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المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة العامة المحدودة
في فلسطين
دراسة مقارنة
الطالب
داود الوعري
المشرف 
الستاذ الدكتور عبد ا أبو عيد
 في نهاية اللفية الثانيبة وتحديبدا فبي العقبد الخيبر تعبالت الصبوات
 الداعية لبنباء نظبام عبالمي جديبد ليسبتبدل القطباب القائمبة البتي نخرتهبا
 الحبروب البباردة ، فبعبد انهيبار التحباد السبوفيتي ظهبر القطبب الوروببي
 والنشاط السياسي الدافع نحو مسيره السلم وخطبة السبلم الشباملة فبي
 الشرق الوسط ، واتجهت أنظبار العبالم إلبى دول شبرق الوسبط فأخبذت
 تحلل واقعه السياسي والقتصادي ليتسنى لها تحديد الفق المسبتقبلي فبي
 التعامل مع أقطاب الصراع العربي السبرائيلي ، لتسبتبدل اللغبة العسبكرية
 المعروفبة عببر التاريبخ إلبى المنافسبة القتصبادية وقبامت البدول الراعيبة
iv
 لمسببيره السببلم بتفعيببل المؤسسببات الماليببة العالميببة كالبنببك الببدولي
 ومؤسسات الغاثة والعانة القتصادية المنبثقة عبن المبم المتحبدة لتعمبل
على إعادة تفعيل الساحة القتصادية الفلسطينية خصوصا والعربية عموما .
 ومضت الفترة النتقاليبة وظهبرت جبدارة الشبركة المسباهمة العامبة
 التي أسست فبي منباطق السبلطة الوطنيبة الفلسبطينية فبي تقبديم وادارة
 المرافق الخدماتية في فلسطين وحبتى جنبت الربباح ، وطرحبت إصبدارات
 جديده من السهم الستثمارية في سوق فلسطين المالي المستحدث والذي
 شجع النمو القتصادي وواكب رغببه المسبتثمر الصبغير فبي دخبول أسبواق
 المضبباربات ، لتظهببر الببروح القتصببادية اليجابيببة فببي إدارة السببتثمار
 الفلسطيني ، ومع ذلك تعرضت بعض الشبركات الكببرى لهبتزازات جزائيبة
عنيفة أدت إلى انهيار قيمه أسهمها وخسارة المستثمر لما تم ادخاره فيها .
 مبن هنبا تظهبر أهميبه هبذه الدراسبة البتي تقبوم بمعبالجه وتحليبل
 القبوانين الجزائيبة والتجاريبة البتي تعالبج دخبول الشبركة التجاريبة عمومبا
 وشركه المساهمة العامة المحدودة خصوصا في الباب الجنبائي سبواء فبي
 القبوانين المطبقبة فبي المحافظبات  الشبمالية " الضبفة الغربيبة " أو فبي
 المحافظة الجنوبية " قطاع غزه "مع تقديم التحليل الفقهي للنشاط الجنبائي
 وفقببا لظهببور الشببركة سببواء أثنبباء التأسببيس أو العمببل وحببتى النحلل ،
 مستخدمين الفقه المصري ، اللبناني والردني كقاعدة في تحليبل النصبوص
 التشريعية لغياب الدراسات القانونية الفلسطينية لهذا البعبد القبانوني عمومبا
 والمسببؤولية الجزائيببة لشببركه المسبباهمة العامببة خصوصببا ، أمببا الببدافع
 لستخدام هذه الشركة كعينة للتحليل والبحث لهذه الرسالة لكون هذا النببوع
 من الشركات كانت البذرة القتصادية لبناء دوله إسرائيل وخروجها إلبى حيبز
 HSIWEJالوجبود كقبوه اقتصبادية أول قببل السياسبية والعسبكرية باسبم 
 والتي تحولت حاليا إلى قاعدة اقتصادية استراتجيه TSURT  LAINOLOC
تضاهي التجمعات القتصادية العالمية .
iiv
 هذا وقد قمنا  بتقسيم دراستنا إلى ثلثة فصول  سبنطرح  فبي أولهبا
 نشأة المسؤولية الجزائية عبر الحقب الزمنيبة الرئيسبية فبي الفقبه القبانوني
 سبواء ببالفترات العرفيبة أو المدونبة البتي كبانت مقدمبة لظهبور التوجهبات
القانونية الحديثة .
  وفي الفصل  الثاني تحليل لواقع المؤسسات القتصبادية والمفباهيم
 التي طرحت عبر الفقه المقارن ، ومبدى الرببط القبائم مبا بيبن المسبؤولية
الجزائية ومؤسسة شركة المساهمة العامة . 
 أما الفصل الثبالث فنظهبر أبعباد المسبؤولية  فبي مرحلبتي التأسبيس
 والدارة الخاصة بشركة المساهمة العامة والمراحل البتي تمبر بهبا الشبركة
 أثناء نشاطها الواقعي إلى أن تصل لنتهاء الشركة والحبالت القانونيبة لتلبك
المرحلة .
iiiv
المقدمة
 حظي النشاط التجاري والتجمعات القتصبادية المحليبة والعالميبة ول
 تزال باهتمام جميع طبقبات المجتمبع ، ولضبخامة رأس المبال البذي تبديره
 الدفة القتصادية أجبر المشرع على سن مواد قانونية تنظم حركتهببا وتكفببل
 حمايتها ، ونشبط الفقهباء فبي تحليبل تلبك المنظومبات التجاريبة  و تحملهبا
للمسؤولية القانونية .
 المسبؤولية  نوعبان ، مسبؤولية مدنيبة وجزائيبة ويقصبد بالمسبؤولية
 المدنية التزام المسؤول عن ضرر أصاب شبخص مبا ببالتعويض وتقبوم أمبا
 بالمسؤولية العقدية المرتبطة بالتزام تعاقدي وأخرى تقصيرية قوامهببا خطببأ
 ثبابت أو مفبترض ينشبئ اللبتزام ببالتعويض، أمبا الجزائيبة فهبي مسبؤولية
 الشخص بتحمل الجزاء الجنائي عن الفعبل المجب ّرم ، وقبد اسبتقر خضبوع
 الشخص الطببيعي والمعنبوي للمسبؤولية المدنيبة وثبار الجبدل فبي الفقبه
(1  )والقضاء حول خضوع الشخص العتباري المعنوي للمسؤولية الجزائية .
 بتطببور نظببره الفقببه والقضبباء بخصببوص تلببك المسببؤولية عمومببا
 والجزائيبة خصوصبا كبان مبن المهبم دراسبة هبذه المسبألة فبي القبانون
 الفلسطيني المطبق حاليبا والمقبترح فبي المجلبس التشبريعي الفلسبطيني
ومدى كفاية تلك النصوص المقترحة والضافات الواجبة الطرح .
 أما إشكالية دراستنا بالضافة إلى التحليل القبانوني ترتكبز فبي بحبث
 فاعلية المسؤولية الجزائية كرد لمنع الربح السريع غير القبانوني البذي يهبدم
 النظم القتصادية للبدول كقضبية شبركه بنبك الببتراء فبي المملكبة الردنيبة
 والنعكاسبات الهائلبة البتي ظهبرت علبى القتصباد ، وحبتى بملبف شبركة
 السمنت الفلسطينية التي ل تزال انعكاساتها القتصادية تتردد لتحدث الكببثير
 من الخسائر علبى مبالكي أسبهمها خاصبة والقتصباد البوطني الفلسبطيني
 بعامة ، سنعمل للوصول إلى جواب إن كانت المسؤولية الجزائيببة وانطباقهببا
xi
 على الشركة المساهمة العامة أداة قانونية مرنة قادرة على حماية القتصاد
الوطني وتوفر الرد الجزائي للجريمة القتصادية .
 بدخول التجمعات القتصادية لفلسطين ، ومباشرتها بناء البنية التحتيببة
 الساسية البتي كبانت مهملبة مبن قببل الدارة المدنيبة السبرائيلية تسبلطت
 الضواء القتصادية على مناطق السبلطة الوطنيبة الفلسبطينية لتتحبول إلبى
قاعدة اقتصادية ولتحظى بالتميز ، 
.
_______________________________________________
_______
 محمود سليمان موسى ، المسؤولية الجزا ئية للشخص المعنوي في القانونين الليبي(           1
 والجنبي ،مصبراته ، الجماهيريبة ا ل ل ي بيبة ، البدار الجماهيريبة للنشبر والتوزيبع والعلن ، الطبعبة            
x
 مقابل المشاركة في بناء المنظومة الخدماتية الفلسطينية المنهارة . فتحببرك
 مسبتثمرون عبرب وأجبانب مبن شبتى بقباع العبالم للبدخول فبي السبوق
  الشببركات4991المسببتحدثة فببي فلسببطين، فظهببرت منببذ مطلببع عببام 
 القتصادية الكبرى والتي عملت في إطار تقديم الخدمات وتعددت قطاعببات
 عملها وحظيت بدعم السكان المحليين لها بشرائهم أسهمها على أمل الرببح.
(2)
  وشجعتها السلطة الفلسطينية القائمة بإعطائها امتيازات خاصة لبقاء
 مراكز إداراتها في مدنها ، بتزايد عدد الشركات ذات المساهمة العامة سببواء
 الجنبيبة أو الوطنيبة المحليبة تهبافت سبكان المنطقبة علبى شبراء السبهم
 الستثمارية التي طرحت في سوق السهم الفلسطيني الذي اتخذ  من مدينة
 نابلس مقرا  لعمله وصبادق المجلبس التشبريعي الفلسبطيني علبى قبانون
   ليبدعم التبوجه العبالمي8991( لسنة 1تشجيع الستثمار الفلسطيني رقم )
 والمحلي لدخول السوق القتصادية الفلسبطينية وليحظبى المسبتثمر بشبتى
التسهيلت التأسيسية وحتى الضريبية .
 مضت الفترة النتقالية وظهرت قدرة شركات المسباهمة العامبة فبي
 تقديم الخدمات ونجحبت فبي إدارة بعبض المرافبق الخدماتيبة الفلسبطينية
 وجنت الرباح لها وللمساهمين فيها، وقد عملت بعض الشركات علبى زيبادة
 رأسمالها وطرحت إصدارات جديدة من أسهمها للكتتاب في السوق المببالي
 الفلسطيني لتتلءم مع النمو القتصادي ورغبة المستثمر الصغير فبي دخبول
أسواق المضاربات ، لتنعكس إيجابا على القتصاد الفلسطيني .
 فببي غضببون تلببك السببنوات القليلببة ، تعرضببت بعببض المؤسسببات
 والشركات الكبرى في فلسطين لهتزازات جزائية عنيفة أدت إلى انهيار قيمة
 أسهمها كبعض شركات التأمين وحتى البنوك ذات الدعم البدولي ، و ظهبرت
 على سطح موازناتهبا ومصبروفاتها بشبكل خباص مؤشبرات جنائيبة عديبدة
والتي سنقوم بطرح مخالفاتها الجزائية في إطار هذه الدراسة . 
ix
 من هنا تظهر أهمية هذه الدراسبة البتي تقبوم بمعالجبة المسبؤولية
 الجزائيبة فبي القبوانين الجزائيبة الخاصبة فبي قبانون الشبركات و نصبوص
 القبانون الجبزائي العبام ، والبتي تحكبم عمبل شبركات المسباهمة العامبة
 المحدودة السارية في فلسطين سواء فبي المحافظبات الشبمالية " الضبفة
 الغربيبة " أو المحافظبات الجنوبيبة " قطباع غبزة " فبي النطباق التشبريعي
الساري و الحديث المعتمد في بعض الدول العربية  .
 ومنهجيبة دراسبتنا ترتكبز علبى تنباول النصبوص القانونيبة المعالجبة
 للمسؤولية الجزائية في مراحل نشاط الشبركة المسباهمة العامبة وأسبلوب
 استخدامها سبواء لبدى المشبرع النتبدابي البريطباني أو الردنبي بالطريقبة
المقارنة وفقا للمنظور الفقهي العربي 
.
_______________________________________________
_______
 طارق الديسي ، مساعد المدير العام ، شركة ترست العالمية للتأمين ، رام ا فلسطين ،(                -  2
 وكذلك أنظر الجدول ا لبياني ، لتعدد قطاعات نشاط شركات المساهمة العامة المحدودة                 1 002-3-02مقابله شخصية ،   
 ، وكذلك انظر الجدول(    1، المرفق بالدراسة ، الوثيقة رقم        )1 002-6-11المالية حتى تاريخ      المقيدة في سوق فلسطين للوراق       
 المساهمة العامة المحدودة في فلسطين ، المقيدة في سوق فلسطين للوراق المالية               ا ل بي اني ، لتزايد شركات   
(  . 2بالدراسة ، الوثيقة رقم        )، المرفق     1 002-6-11حتى تاريخ  
 مع الكشف على نقباط تميزهبا إن وجبدت وان كبانت تلبك المبواد القانونيبة
 توجد الحماية الجزائية بتطبيقها للمسبؤولية للقتصباد البوطني ومبدى تلبيتهبا
 التوجهات الصادرة عن قادة العالم في المؤتمرات العالمية وآخرها المؤتمر
  ، لتسبتند4002القتصادي المنعقد في المملكة الردنيبة  فبي مطلبع  أيبار /
 كقاعدة تأسيسية على النصوص الفلسطينية المعالجة لتلك النقباط القانونيبة
والفقه المصري، اللبناني والردني كقاعدة مساندة .
 الصعوبات التي واجهتنا في معالجة المسؤولية الجزائية في فلسبطين
 تركزت في قلبة السبوابق القضبائية الجزائيبة فبي الجبرائم القتصبادية ممبا
iix
 صعب علينبا تحليبل التبوجه القضبائي الفلسبطيني حبول تطببيق المسبؤولية
الجزائية على النشاط الجنائي للشركة المساهمة العامة المحدودة  .
 أما الدافع لستخدام شركة المساهمة العامة المحدودة كعينة للتحليل
 والبحث في هذه الرسالة كون هبذا النبوع مبن الشبركات الماليبة والبتي إن
 تطورت وحصلت على الهتمام اللزم ستكون قاعدة هامة في بنباء الدولبة
 المستقلة ، وأكبر دليل على جودة هذه البذرة القتصادية ، النواة القتصبادية
 التي سبقت إعلن دولة إسرائيل وخروجها إلى حيز الوجود حيث نشببط فببي
 فلسطين في الحقبة النتدابية ما يزيد عن ثمبانين بنبك ومؤسسبة اقتصبادية
 HSIWEJكبببانت تبببدار مبببن المؤشبببر السياسبببي القتصبببادي اليهبببودي 
  ، حيث كانت ممهدة للعلن عن اقتصاد قوي يمكنهTSURT  LAINOLOC
 تقديم المساهمة اللزمة في بناء إقتصاد الدولبة السبرائيلية الوليبدة والبذي
 نجح في التحول إلى قاعدة مالية استراتيجية تضاهي التجمعات القتصببادية
 العربية وحتى العالمية ذات القاعبدة الجغرافيبة الممتبدة مبن المحيبط إلبى
(3)الخليج . 
 هذا وقد قمنا  بتقسيم دراستنا إلى ثلثة فصول  سبنطرح  فبي أولهبا
 نشأة المسؤولية الجزائية عبر الحقب الزمنيبة الرئيسبية فبي الفقبه القبانوني
 سبواء ببالفترات العرفيبة أو المدونبة البتي كبانت مقدمبة لظهبور التوجهبات
القانونية الحديثة .
  وفي الفصل  الثاني تحليل لواقع المؤسسات القتصبادية والمفباهيم
 التي طرحت عبر الفقه المقارن ، ومبدى الرببط القبائم مبا بيبن المسبؤولية
الجزائية ومؤسسة شركة المساهمة العامة . 
 أما الفصل الثبالث فنظهبر أبعباد المسبؤولية  فبي مرحلبتي التأسبيس
 والدارة الخاصة بشركة المساهمة العامة والمراحل البتي تمبر بهبا الشبركة
 أثناء نشاطها الواقعي إلى أن تصل لنتهاء الشركة والحبالت القانونيبة لتلبك
iiix
 المرحلة ، معتمدا في طرح تلك البعاد منهجيبة جامعبة شبيكاغو للبحباث و
 البتي تبم اعتمادهبا كقاعبدة فبي إطبار كليبة الدراسبات العليبا فبي جامعبة
بيرزيت .
 نأمل أن تكون دراستنا هذه خطوة في سبيل بنباء موسبوعة قانونيبة
فلسطينية .
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الفصل الول 
موقف التشريع والفقه الجنائي من المسؤولية الجزا ئية      
 نتناول في هذا الباب المسؤولية الجزائية عبر التاريخ والجدل الفقهههي
 الذي ثار بين الفقهاء والباحثين بين مؤيد ومعهارض ، والثهر التهاريخي الهذي
 أنضج الفكرة القانونيهة الهتي أوصهلت المسهؤولية الجزائيهة كقاعهدة قانونيهة
 معتبرة فقها وتشهريعا ، سهواء فهي المرحلهة القانونيهة الرومانيهة ، العصهور
الوسطى ، القانون الفرنسي القديم والشريعة السلمية .
 فالصل التاريخي لهذه القاعدة القانونيهة أنتهج الفكهرة الهتي أظههرت
 المسؤولية الجزائية بصفتها القدرة القانونية الممنوحة للشخص المعنوي عند
 تلقيه العتماد القانوني  بتحمهل النتهائج والتبعهة القانونيهة الجزائيهة عهن أيهة
 جريمة ، بغض النظر إن كانت جنحة أو جناية وقعت أو نتجت في أحد أركانه
 الدارية أو النتاجية والمقدرة على تحمل العقوبة التي يمكهن أن تقهع عليهه
وفقا لطبيعته .
 مع تحديد المراكز القانونية لتلك الحقب القانونية وأسلوب ظهورها إن
 كان بصورة النظرية الخيالية الوهمية غير المقبولة أو بالقاعدة القانونية ذات
 التوجه المتطور الذي يلبي حاجات العصر . وبقسمه الثاني أظههر المؤسسهة
 القتصادية والتحليل الفقهي لنواعها ومدى ربط المسؤولية الجزائية بشههركة
المساهمة العامة كرد قانوني يرافق المؤسسة بمجرد قيامها بفعل جنائي .
و قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى : 
المبحث الول : التطور التاريخي لمسؤولية الجزائية عبر العصور
 المطلهب الول : المسهؤولية الجزائيهة فهي القهانون الرومهاني
والعصور 
                الوسطى .
1
 المطلب الثهاني : المسهؤولية الجزائيهة فهي القهانون الفرنسهي
القديم .
المطلب الثالث : المسؤولية الجزائية في الشريعة السلمية .
المبحث الثاني : الشركات التجارية والمسؤولية الجزائية .
 المطلب الول : تعريف الشركات التجارية والمسؤولية الجزائيههة
في الفقه 
المقارن .
المطلب الثاني : أسس وعناصر المسؤولية الجزائية .
 المطلب الثالث : مفهوم المسؤولية الجزائية ومدى تطبيقه على
الشركة
المساهمة العامة.
2
التطور ا لتاريخي للمسؤولية الجزا ئية عبر العصور     المبحث الول 
 نقدم في هذا الفصل جهذور المسهؤولية الجزائيهة كقاعهدة قانونيهة و
 مقومات وجودها عبر التاريخ إلى أن وصلت إلى العصهور الحديث هة والحركهة
 القانونية المتطورة الداعية للعولمة والسرعة . ونستخدم نقاط معينة لتفسير
 مها قصهده الفقههاء والب هاحثون عنهدما طهالبوا بمنهح التكتهل القتصهادي أو
 الجتماعي أو حتى الديني صفة الشخص المستقل صاحب الحههق القههانوني
 الخاص ، والذي يمكنه أن يحمل على كاهله المسؤولية الجنائية بمعزل عههن
 أعضههاء هههذا التكتههل  وبطريقههة تضههمن المههان القتصههادي والجتمههاعي
 للمجتمع، وتحليل الخلف الفقهي الذي ظههر فهي الحقهب القانونيهة الزمنيهة
 ليكون مظلة فقهية ولتسهيل الدخول إلى مطالب هذا المبحث قمنا بتقسهيمه
الى :
 المطلهب الول : المسهؤولية الجزائيهة فهي القهانون الرومهاني
والعصور 
                الوسطى .
 المطلب الثهاني : المسهؤولية الجزائيهة فهي القهانون الفرنسهي
القديم .
المطلب الثالث : المسؤولية الجزائية في الشريعة السلمية .
المطلب الول  
المسؤولية الجزا ئية في ا لقانون الروماني والعصور الوسطى      
 إنقسم التوجه الفقهي فهي العصهر الرومهاني إلهى اتجهاهين رئيسهين
 فالبعض رأى بأن القانون الروماني قهد بحهث وعه ّرف الشهخاص بالصهفات
 المعنوية وقرر مسؤوليتهم الجنائية ، والثاني كان تقبله لوجود هذه الشخصية
3
 المعنويهة و مسهؤولية جزائيهة لهها ليهس بهالمر السههل و كهان تقبلهه لهذاك
(4)الفتراض الفقهي بطيئا . 
 القاعههدة الشههكلية القانونيههة الههتي كههانت معتمههدة لتنظيههم العلقههات
 والمعاملت أظهرت الشركة كوسيلة لتجميع الفراد و الدمج ما بين القههدرات
 المتنوعهة مهن اجهل ممارسهة النشهاط التجهاري ، ولكهن أساسهها عقهد بيهن
 الشهركاء يضهمن السهس القانونيهة اللزمهة لتنفيهذ وتطهبيق ذلهك التجميهع
 القتصادي الخارجي القديم ما بين الشركاء ، وتحديد كيفية اقتسام الرباح و
 وبهذلك كهانت الشهركات " المجتمعيهة " تجمعهات شخصهية،(   5)الخسهائر 
 تجارية ، فإذا حصلت خسائر وتضهرر الغيهر يكهون واجبها عليهه الرجهوع إلهى
 الشركاء ك ٌل و نسبة مشاركته لمطالبتهم بجهبر الضهرر لن الشهركة لهم تكهن
  تحمهل صهفة الشخصهية المسهتقلة  فكهانت عبهارة عهنOSRADكما طهرح 
 تجمع لعدد من الفراد دون شخصية قانونيهة اعتباريهة تصهلح لتكهون عنوانها
(6)وحيدا للمخاصمة القانونية بغض النظر إن كانت جزائية أو مدنية . 
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4
 يوضح المؤيدون بالعتراف بالشخصية المعنوية : إن الفقهه الرومهاني
 لم يس ّلم بفكرة " النيابة القانونية " إل في مرحلة متأخرة من تههاريخه ، فلههم
 يكن بالمكان للباحث القانوني الروماني تصهور قيهام شهخص بعمهل معيهن
 وانصراف أثر هذا التصرف إلى شخص آخر . وبذلك التوجه يؤكهد أن نظريهة
 الشخصية المعنوية وتحملها الملحقة الجزائية لم تكن قد قطعت فهي ههذه
 الحقبة تقدما ملموسا ، ولكن أقر بوجودها للدولة ولبلهداتها وحهتى تنظيمهات
 الكهنة أيام الوثنية ، أمها فهي عصهر المبراطوريهة العليها فقهد تهم العهتراف
 بالشخصية المعنوية ومقدرتها على تحمل المسؤولية بشكل أوسههع ومتطههور
 بحيث اعترفت القوانين والنظم الرومانية بكثير من المؤسسهات الهتي نشهأت
  ، فكههانت(7)بتههأثير قههانون الكنيسههة كههالديرة والمستشههفيات والملجههئ 
 المجتمعات التجارية والروابط الحرفية السرية الخاصة ، وظهرت فههي إطههار
 هذه الحقبة شركات ملتزمي جباية الضرائب حيث منحت الشخصية المعنويههة
 بطريقة معلنهة ، لتظههر بطريقهة متحهررة علهى قاعهدة الشخصهية القانونيهة
 القديمة لتكون بدي ًل عن الدارة التنفيذية للسلطة الحاكمة وتحظى بالشرعية
 القانونية بجباية الضرائب لصالح الخزينة الرومانية ، وتم توفير طهواقم كهثيرة
 مهن الرقيهق ومنحهوا عقهودا و تفويضهات جماعيهة المهر الهذي يعجهز عنهه
 الشخص الطبيعي ، فخلق التجمع كأسلوب لتحصين الموال المنهوي جبايتهها
 وذلك بالعلن عنها بأنها أموال تجمهع لصهالح الخزينهة بواسهطة شهركة ذات
 شخصية معتبرة ، فهذا التطور كان ضامنا لستمرار العمل في ذاك المجتمهع
 فكان لها الوجود " الخاص " وتلشي تعدد العلقات العقديهة فظههر الكيهان
 القانوني الواحد للجماعة المفوضهة ، فكهانت دلي ًل عمليها بهأن ههذه الحقبهة
 اعترفت بوجود شخصهية قانونيهة يمكهن أن تحهوي بهداخلها عهددا كهبيرا مهن
( 8  .)الشركاء والعمال 
5
 يؤكد الرافضون من فقهاء وباحثين : إن القانون الروماني لم يعههترف
 الشخصية المعنوية والمسؤولية الجزائية لها إل على سبيل الفرض أو المجاز
 ، فل يمكن تطبيق المسؤولية الجزائية لشخص ل يعترف القهانون الرومهاني
  ، بههدون تناسههي(9)بوجوده إل عبر تجمع قانوني معترف به عمال وشركاء  
 أن الرادة لبناء عقد هي تحرك قانوني سواء أكان مدنيا أو تجاريا لم يمنحه
 القهانون الرومهاني الموافقهة الشهرعية و يحهترم نتهائجه إل عهبر الجهراءات
  ، علمها بهأنه لهم(01)الشكلية المكتوبة أو المص ّرح  عنها فهي مجلهس العقهد 
 يكن في قوانين العصور القديمهة – ومهن ضهمنها القهانون الرومهاني – حهد
 فاصل بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية فكانت المسؤولية الجنائية
 في تلك الحقبة مندمجة ومختلطهة مهع المسهؤولية المدنيهة ، وبهذلك يصهعب
 الجزم بأن القانون الروماني قد قهرر اتخهاذ المسهؤولية الجنائيهة للشهخاص
 المعنوية كون المسؤولية المدنية مختلطة مع المسهؤولية الجنائيهة ومصهطلح
المسؤولية كان يشمل أي ضرر يقع على الغير ويلزم 
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 فهاعله بجهبره وتحمهل العقوبهة الجنائيهة الخاصهة بوقهوعه دون فهرق فهي
(11)الملحقة الجزائية عن المدنية . 
 أما في العصهور الوسهطى ظههرت ثلثهة مهذاهب طرحهت الشخصهية
 المعنوية التي تطورت على أساسهها فكهرة تج ّمهع أعضهاء لتنتهج الشهركات ،
 ومدى قدرة ربطها مع المسؤولية الجنائية كرد قانوني يتبع المخالفة الجزائية
.
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  :SRUETASSALGأ مدرسة شارحو المتون  –     
 ع ّرفت هذه المدرسة  الشخص المعنوي بأنه مجموعة مهن العضهاء
 الذين يتألف منهم التجمع ويندمهج الشهخص المعنهوي مهع أعضهائه وتتوحهد
 حقوقهم بالكتلة القانونية البانيهة للشهخص المعنهوي ، وعلقهوا علهى الحقبهة
 القانونيهة الرومانيهة ولهم يعهترفوا بهالحقوق المنفصهلة والمتميهزة لعضهاء
 الشهخص المعنهوي بهل بهالحقوق المجتمعهة فهي تلهك الكتلهة ، والشهخص
 المعنوي ليست له إرادة بمعهزل عهن إرادة أعضهائه سهواء أكهانت مدنيهة أو
  إنه على الرغهم مهن أن شهارحو المتهون لهمEKRELG ، ويرى (21)جزائية 
 يقوموا بتطوير أية نظرية حول تركيب أو بيئة الشخص المعنوي فانهم سلموا
  فيقهول بهأنNNAMLLUبالمسؤولية الجنائية للشخصهية المعنويهة ،  و أمها 
 شارحي المتون كانوا جريئين إلى درجة كافية ليصرحوا بالمسؤولية الجنائيههة
 للشخص المعنوي ، ولكن دون أن يهبرروا ذلهك علهى أسهاس مهن المصهادر
  ، وظهور الطرح الفقهي العام والعهراف التجاريهة المسهتقرة(31)المتيسرة 
 بقبول وتطبيق صفة الشخص المعنوي على الشركة التجاريهة وظههرت فهي
 إيطاليا تحديدا بعض النصوص القانونية الهتي اعهترفت بالشخصهية المعنويهة
 للشركة وذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء كتجمعات التجارة البحرية
  ، والتي مفادها " بأن الشركة كانت تتمتع بذمهة ماليهة(41)على وجه التحديد 
 مسههتقلة عههن ذمههم الشههركاء، وإن دائنيههها ل يتعرضههون لمزاحمههة الههدائنين
 الشخصيين للشركاء ، وهو أمر ل يستقيم إل مع القهرار للشهركة بالشخصهية
(51)القانونية التي تعد أساس العتراف لها بذمة مالية مستقلة " . 
  في قانونيهة وجهود التجمعهات التجاريهةNNAMLLUونؤيد ما طرحه 
 التي تحمل صفة الشخص المعنهوي والقهدرة علهى تسهمية تلهك التجمعهات
 القتصادية بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية القهادرة علهى تحمهل
 المسؤولية القانونية ، ونصفه بالمتقدم كونه أيد الدفع بقانونية وحتى منطقية
7
 ربط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ليسير مع ركهب التطهور التجهاري
 الواقعي في المدن الوروبية و الجذور القانونية التي أنتجت فكرة الشهركات
 التجاريهة البحريهة ومنهها لظههور شهركة المسهاهمة العامهة المحهدودة ذات
النشاط القتصادي الضخم .
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  :EUQINONOC  TIORD  ELب مدرسة ا لقانون الكنسي  –    
 كان للقانون الكنسي دور مههم فهي طهرح وتطهوير نظريهة الشهخص
 المعنوي حيث تم العتراف بالكنيسة كمجموعة مستقلة ، وبذلك فتح المجال
 أمام جماعات و تكتلت أخرى بالمطالبة بالحقوق القانونية لتجمعاتهم لكههي
 تحظى بالعتراف القانوني مهن الدولهة وقوانينهها ، وبهذلك اعهترف القهانون
 الكنسههي بقبههول تطههبيق المسههؤولية الجزائيههة نحههو الغيههر وبقيههت الكنيسههة
(61)المؤسسة غير القابلة لتحمل المسؤولية الجزائية بصفتها " مدينة ا ". 
 لقد سعى أباطرة تلك الحقبهة لنشهر ههذه المطالبهات وفرضهها علهى
 الجماعات التي حظيت بذلك العهتراف مهن تجهار وحرفييهن وقهاموا بفهرض
 عقوبات متعهددة علهى القهرى والتجمعهات الهليهة الهتي ضهمت فهي إطهار
 الشههخص المعنههوي ، ممهها أدى إلههى إنضههاج فكههرة الهليههة الجنائيههة لههذلك
 الشخص المعنوي و إمكانية تحمله مسؤولية جنائية فدفع ال ّشراح الكنسههيون
 إلى تأييد نظرية الهلية الجنائية للجماعات على الرغم من اعتنهاقهم لنظريهة
 الفرض والتي توافق على الشخصية المستقلة المفترضة للتجمهع المهالي أو
 الجتماعي  مع احتفاظ الشخص الطبيعي بتفرده في تلقي الحقوق و ربهط
(71)طبيعة التحادات الجتماعية بالقدسية المتصلة بالكنيسة . 
 علما بأن التجمعهات الهتي حظيهت بهالعتراف مهن قبهل بهاحثي ههذه
 المدرسة كانت الشركات التضامنية الفاعلة على أرض الواقع و التي اسهتندت
 على ضخامة عدد أفرادهها أو طبيعهة حرفههم كأسهاس اعتمادهها ، مهمليهن
( 81)العنصر المالي المتعدد كأساس أقوى لظهار الشخص المعنوي . 
 نجد بأن التوجه لقياس الشخصية المعنويهة لتجمهع الكنيسهة كأسهاس
 قانوني لعتماد التجمعات الحرفية والتجارية ساهم فهي إظههار مثهل مهادي
 قوي للباحثين وبالتالي المناداة بقبهول فكهرة المسهؤولية الجزائيهة وقانونيهة
سحبها على الشركات التجارية الواقعية.
9
  :SRUETASSALG – TSOPج مدرسة المحشو اللحقون-    
 ظهرت هذه المدرسة بعد أن تولى باحثوها تطوير نظريهة المسهؤولية
 الجنائية للشخاص المعنوية ، معتقدين بأن الشخص المعنوي فرض ومجاز
 ، إل أنهم ذهبوا إلى القول بأنه يحظى بشخصية مستقلة متميزة فهو شخص
قانوني وإن افتقر إلى الكيان الملموس ككائن اجتماعي . 
 وعللوا وجوده القانوني بأنه يملك القدرة علهى تجسهيد وإظههار ههذه
 الرادة بشكل تصرفات ملموسة من بيع وشراء ومصهادقة عقهود ، وبالتهالي
 لهه القهدرة علهى دخهول البهاب الجنهائي وقانونيهة إدارتهه لمسهيرة الشهركة
(91  )القانونية والقتصادية .
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  وهو من أبرز الفقهاء لهذه المدرسة " إن الهليةSLUOTRABشرح 
 الجنائية ل تنفصل عن الشخصية وبما أن الشخص المعنوي شخص قههانوني
 فإن له الهلية الجنائية لتحمل الملحقة إن ارتكهب جهرائم مهع الخهذ بعيهن
 العتبار الجرائم التي يمكن أن يقترفها مع طبيعهة شخصهيته المعنويهة الهتي
  إن الشخصهية المعنويهة(02)طبقت على ذاك التجمهع ونشهاطاته التجاريهة " 
 تظهر نتيجهة امهتزاج مها بيهن أعضهاء الشهخص المعنهوي المجهازي والكيهان
 القانوني المستقل ليكون شخصية موحدة ، ليعتبر الشخص الطبيعي فههاع ًل
 جنائيها اصهليا والشهخص المعنهوي شهريكا وبهذلك أوقعهوا علهى الشهخص
(12)المعنوي عقوبة الهدم بدل العدام للشخص الطبيعي . 
 مما تقدم نجد بأن هذه المدرسة تبنت الدفع بأن الشخصهية القانونيهة
 للشركة يجب أن تحمل الصهفة المجازيهة ، ولكهن ظههر لنها تأهيهل لتأسهيس
01
 فكرة قانونية لقبول تحمل الشخص المعنهوي الملحقهة الجزائيهة والعقهاب
لمخالفاته.
المطلب ا لثاني  
المسؤولية الجزا ئية في ا لقانون الفرنسي القديم     
 القانون الفرنسي القههديمبأن يؤكد العديد من فقهاء القانون الجنائي 
 كان يقر بالمسؤولية الجنائية للجماعات والمقاطعات والمهدن والقهرى حيهث
  فص ًل خاصا بينهت فيهها الجهراءات الهواجب اتباعهها0761أفردت لئحة سنة 
 في محاكمة الجماعات والشخاص والعقوبات التي تفرض عليههها كالغرامههة
(22)والحرمان من المتيازات وهدم أسوار المدن وبعض المباني الخاصة . 
  وبهوردوا9731 و مدينة مونبيليهة سهنة 1331كما حدث في مدينه تولوز عام 
  ، فكههانت تطبيقههات عمليههه1651 وجامعههة السههوربون سههنه 8451عههام 
 للمسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية ، وملخص الواقعة في مهدينه تولهوز
 بإحداث إصههابة EGNAREB بقيام طالب بكلية الحقوق يدعى   1331عام 
  بناء علىSLUOTIPACبأحد القضاة فقدم هذا الطالب إلى هيئة المحكمة 
 طلب بعض أهالي المدينة لمحاكمته بالتهم المسندة إليه ، وقههد قضههت هيئه
 الحكم بإعدامه فنقض الطالب الحكم أمهام لجهان بهاريس غيهر أن العقوبهة
 نفذت فيه وذلك بإعدامه شنقا ، وعندما طرحت القضية أمام البرلمههان صههدر
  بوقهوع المسهؤولية علهى المدينهة لتقهديمها الطهالب لهيئة1331حكمه سهنة 
 الحكم ، وقضى الحكم الجديد بتجريد المدينة وحرمانها من حقهها ككهائن أو
 ، أمها مها يتعلهق( 32)شخص قانوني و اجتمهاعي ومصهادرة ذمتهها الماليهة 
  فقد قضهى بحرمهان المدينهة9731بالحكم الصادر على مدينة مونبيليه سنه 
 من الجامعة ومن القنصلية ومن الهدار العموميهة ومهن كهل المميهزات الهتي
 كانت مقدرة لها مع غرامة مالية قدرها ستمائة ألف جنيه من الذهب وهههدم
جزء من أسوارها وإغراق حفرها بالضافة إلى إعدام ستمائة من مواطنيها
11
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 كان ذلك بسبب قتل عدد من الضهباط الملكييهن أثنهاء العصهيان الهذي
  آب62قامت به المدينة بعد أن فرضت عليها ضريبة ملكية . أما بهوردو ففهي 
  حكم البرلمان الباريسي عليها بحرمانهها مهن الثهار الفنيهة والمتميهزة8451
(42)وذلك بسبب العصيان الذي قامت به هذه المدينة . 
 4أخيرا نشير إلى واقعة السوربون فقهد قضهى برلمهان بهاريس فهي 
 EDNEMA علههى جامعههة السههوربون بجههزاء 1651كههانون الول سههنه 
  الذي يقضي بطلب العفو والعتذار بطريقة علنيهة لمها أسهندELBMONOH
 إلى الجامعة من خطأ وههو السهماح بمناقشهة رسهالة دكتهوراه موضهوعها "
 حق البابا في عزل الملك عن العرش " . وعمليا بقي الوضع القانوني يطرح
 المسهؤولية الجزائيهة علهى كاههل الشهخص المعنهوي دون الفصهل مها بيهن
 المسؤولية المدنية والجزائية ، إلى أن ألغي بموجب الفقرة الثالثة من المادة
(52). 4881 نيسان سنة 5 من القانون الصادر في 861
المطلب الثالث 
في الشريعة السلمية  المسؤولية الجزا ئية  
 اعترفت الشريعة السلمية بالشخصية المعنوية منذ وجودها حيث تهم
 استحداث مؤسسة بيت مال المسلمين والوقف ومنحت الشخصهية العتباريهة
 الخاصهة للمهدارس والملجهئ والمشهافي ومنحهت الصهلحيات فهي تلقهي
 الحقوق والتصرف فيهها وحهتى شهروط تسهجيلها ، ولكنهها لهم تجعلهها أه ًل
 لتحمل المسؤولية الجنائية . فهناك الكثير مهن العقهارات فهي فلسهطين مث ًل
 موقوفة لصالح قبة الصخرة المشرفة أو الحرم البراهيمي أو لصالح بعههض
 ملجئ اليتام والمدارس ، وبالقراءة في الدراسات الفقهية السههلمية بحثهها
 عن صور شرعية لشركة مالية تجارية ، نرى أنه جرى تحليل مصطلح الشركة
 وتعريفها   " اشتراك شخصين فأكثر في مهال اسهتحقوه بوراثهة ونحوهها أو
 جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيهه بتنميهة تجهارة أو صهناعة أو زراعهة و
31
 واجب أن يكون الشركاء أمناء ، قال تعالى في الحديث القدسي الشههريف "
 أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خهان خرجهت مهن بينهمها
(62)وجاء الشيطان " . 
  ظهر عهدد مهن الشهركات التجاريهة وكهان أقربهها لشهركة المسهاهمة
العامة شركة 
 " العنان " وهي مكونة من شخصين فأكثر ممن يجهوز تصهرفهم فهي جمهع
 قدر من المهال موزعها عليههم أقسهاطا معلومهة أو أسههم معينهة ومحهددة ،
 ليعملهوا فيهها بتنميهة رأس المهال ويكهون الربهح أو الخسهارة وفقها للسههم
 المقيدة في رأس المال ، ولكهل شهريك الحهق فهي التصهرف فهي الشهركة
)بالصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه بشرط المصلحة العائدة للشههركة 
 .(72
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 بذلك يتبين لنا بأن الشريعة السلمية اعترفت بالتحهاد التجهاري علهى
 أساس الربح أو الخسارة ما بين عدد من التجار واحترمت الرابطة التعاقديههة
 والمالية لكنها لم تصل إلى مستوى قبهول التجمهع التجهاري كشهخص كامهل
 بدل التاجر " الدمي " ، ولكنها كانت علمة على قبول نوع مبسط للشخصهية
 القانونية التجارية التي سرت فهي تلهك الحقبهة فحهازت الشخصهية المعنويهة
 اعتراف المشرع السلمي ولكنه لهم يتضهمن وقهوع العقوبهة و المسهؤولية
(82)الجنائية عليها . 
 فمحل المسؤولية في الشريعة هو " النسان المهدرك المختهار " دون
 غيره من الحيوانهات أو الجمهادات فل قيهام للمسهؤولية الجنائيهة إل بتحقيهق
 عنصرين هما " الدراك والختيار " وانعقهد إجمهاع الفقههاء علهى أن يكهون
 الشخص " بالغا وعاق ًل غير مكره " فغير العاقل ل يعتهبر مهدركا ول مختهارا
 واقتران الفعل الجزائي بقاعدة النيهة كمها قهال سهيدنا محمهد عليهه الصهلة
 والسلم " إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ مها نهوى " والنيهة هنها تعنهي
 القصد ، حيث تبين لنا أن فقهاء الشريعة السلمية لم يضهعوا نظريهة عامهة
 للشخصية المعنوية والشخص القانوني " ذي الذمة " ، ولكهن تمهت الشهارة
 إلى قانونية وشرعية وجود بعض الشخاص المعنوية وثبهوت الحهق المهالي
(92)والتجاري لهم. 
 وكأنه سحب عليها أهلية خاصة مفترضة فتكهون مؤشهرا علهى قبولهها
 ضمنا ، وفهي النصهوص الكتابيهة للبهاحثين والفقههاء الشهرعيين نجهد رفهض
 المسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية لعدم وجود أسهاس للدراك وحريههة
الختيار .
 وبناء على ذلك فإن الشخص المعنوي ليس أه ًل للعقوبة شههرعا وإن
 ثبتت له أهلية مفترضة في بعض الحقوق واللتزامات المالية وذلك لن هههذا
51
 الشخص ليس له عقهل يقيهم بهه التكليهف و تنهاط بهه أهليهة الداء وتحملهه
 للعقوبة فإن وقع الفعل المحرم ممن يتولى إدارة هذه الجهههات ومصههالحها
 فإنه هو الذي يسأل ويعاقب حتى لو كان ارتكابه لههذا الفعهل المحهرم يقهع
 لصههالح الشههخص المعنههوي السههلمي كههبيت مههال المسههلمين أو الوقههاف
 السلمية ومرافق خدماتها وذلك تطبيقا لخطاب التكليف الهوارد فهي سهورة
  من القرآن الكريم قال تعالى } يا أيهها الهذين آمنهوا عليكهم501المائدة آية 
(03.  )أنفسكم ل يضركم من ضل إذا اهتديتم {
 يمكهنبهأنه ذهب بعض الفقهاء الشرعيين ومنهم احمد توفيهق رضها 
 عقاب الشخص المعنهوي كلمها وقعهت العقوبهة علهى متهوليه أو الشهخاص
 الحقيقيين الذين اقترفوا المخالفة والمعصية مع إبقاء البهاب مفتوحها ليقهاع
 العقوبة المناسبة على الشخصية المعنوية وفقا لطبيعتها كحالة " القسههامة "
 حيث تلزم الديهة علهى أههل المحلهة الحقيقييهن أو القريهة الهتي وقهع القتهل
 (13)بأرضها ولم  ُيعلم القاتل . 
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        عارض بعض الفقهاء اعتبار " القسهامة " علهى قريهة أو محلهة سهكنية
 وجها من وجوه المسؤولية الجزائية للشخصية المعنوية وذلك للسباب التالية
: 
 الدية في الشريعة السلمية عقوبةبأن - حتى لو سلمنا جد ًل 1
جنائية 
      خالصة وإن البلد الذي تفرض الدية على جميع أهلهه يعتهبر
شخصا 
      معنويا فإنه ل يمكن اعتبار " القسامة " تطبيقا من تطبيقات
    المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي . 
 - إن البلههد الههذي تجههب الديههة علههى جميههع أهلههه ل يتمتههع2
بالشخصية  
     المعنوية أي أنه ل يعتبر جهة بلغة الفقه السلمي .
 - إن الديهة فهي الشهريعة السهلمية جهزاء خهاص ول يمكهن3
اعتباره  
(23  )     عقوبة جنائية عامة .
 ظهرت المعارضة لههذا التهوجه الفقههي لن الديهة " مهال يجهب بقتهل
 آدمي حر عن دمه أو بجراحه مقدر شرعا " وأصل وجودها وارد في الكتهاب
( 33)والسنة والجماع .
  والقسامة على أهل المحلة التي وقع بها جهرم مجههول ههو أسهلوب
 في تطبيق العقاب الجزائي ومؤشر ضمني في حصول تلك القرية أو المدينة
 على شخصية معنوية ولو بالصورة البتدائيهة ، فههذا المثهل العملهي سهيكون
 قاعدة مقبولة لتبنى عليه نظرية الشخصية المعنوية ومدى ربطها بمسؤوليتها
71
 الجزائية ، الجماع الذي ورد في نظريهة المسهؤولية الجزائيهة فهي الشهريعة
السلمية يقوم على أساسين :
 أولهما : إن العقوبة " فرضت لحماية الجماعة وحفظ نظامها وتحقيق
 المن لها " وهي ضرورة اجتماعية استلزمها وجهود الجماعهة وكهل ضهرورة
 تقدر بقدرها فإذا اقتضت مصلحة الجماعة أن تكون العقوبة قاسههية غلظههت
 العقوبة وإذا اقتضت مصلحة الجماعهة أن تخفهف العقوبهة خففهت العقوبهة
 وإذا اقتضت مصلحة الجماعة استئصال المجرم منها إما بقتله أو بحبسه حتى
يموت أو ينصلح حاله .
 ثانيهما : إن العقوبة العادية ل يستحقها إل من كان مدركا مختهارا مهن
 المكلفين فإذا لم يكن المكلف مدركا أو مختارا فل مسؤولية عليه وبالتالي ل
 عقاب ولكن هذا ل يمنع الجماعة من أن تحمي نفسهها مهن الشهخص غيهر
 المسؤول وبالوسيلة الملئمة لحاله وحال الجماعة ولو كهانت ههذه الوسهيلة
(43)عقوبة ما دامت تلئم حال المعاقب . 
_______________________________________________
  .06علي باسل ، المرجع السابق ، ص(        23________
 وكذلك الجزائري أبو بكر ، المرجع      06الذيباني عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص(          33
 عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي السلمي ، ج الول ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، دط ،(                   43  .844-344السابق ، ص   
 وكذلك السيد سابق ، فقه السنة ، المجلد الثاني ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة                    ، 983دت ، ص    
   .255، ص   7 791ا ل ثا لثة ،  
 نحن بدورنا نؤيد الرأي الذي ذهب إليه الجانب المعارض المتمثل فهي
 توزيع دية القسامة علهى أههل القريهة أو المحلهة الهتي اقهترفت فهي أرضهها
جريمة قتل ولم يعرف فاعلها.
 نصل لنتيجة بهأن الشهريعة السهلمية لهم تعهترف بوجهود المسهؤولية
 الجنائية للشخص المعنوي بل اعهترفت بوجهود اسهتقللية معينهة ، واعهتراف
81
 خاص ببعض المؤسسات والتجمعات ولكن ل يرفعها ذلك القههرار الضههمني
 إلى مستوى الشخص الدمي القادر على تحمل المسؤولية الجزائية وخطاب
 التكليف الشرعي ، فالمؤسسة عنهدما ترتكهب بهها معصهية ومخالفهة يلحهق
 متوليها عن تلك الختراقات ، وهذا ما أكدته الملحقات الشرعية ضهد متهولي
 الوقف السلمي ومطالبة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بعزل المتههولي
)الذي خالف الشرع في إدارته لعقار سجلت رقبته لصالح الوقف السلمي .
(53
 مما تقدم شرحه نجد بهأن الجهذور التاريخيهة سهواء العرفيهة أو حهتى
 الدينية سهلت ومهدت الطريق نحو بناء نظريهات قانونيهة لعتمهاد التجمعهات
التجارية وحتى الحرفية كشخصية قانونية قابلة لتحمل الملحقة الجزائية  .
 9 591الردني لسنة(    13انظر الفصل الول ، من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم(            )53
.
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المبحث ا لثاني 
الشركات التجارية والمسؤولية الجزا ئية   
 الشهخص المعنهوي تطهور وظههرت ملمحهه القانونيهة بتطهور الحيهاة
 التجارية والمدنية ، وعند اجتماع أعضائه لتحقيق الغاية التي أسهس لجلهها ،
 وبمجرد صهدور العهتراف القهانوني الصهريح تطبهق علهى أركهان الشهخص
 المعنوي المسؤولية الجزائيهة كتبعهة قانونيهة منطقيهة لهذاك التحهاد ، والهتي
 يمكن الدفع بها وبوجودها – أي المسؤولية الجزائيهة – فهي مرحلهة مخالفهة
 التجمع للقانون ، فنظهر بهذا المبحث المرحلة الزمنية التي حللهت المسهؤولية
الجزائية بالتوجه الفقهي الحديث .
 مع الخذ بعيهن العتبهار بهأن الوحهدة القتصهادية القديمهة ههي اكهثر
 انتشارا عبر الزمن فالتجمعات الدينية و الجتماعيهة وبعهدها الجهزائي بقيهت
 في نفس الطار القانوني برغم محاولة القانونيين تحديث هذا الطهار بحلهة
 حديثة . فل تزال الكنائس والوقاف السلمية تحتفظ بنفس الهروح القديمهة
 ولكن بمظهر عصري ، وفي دراستنا سنتناول التجمع القتصادي الهذي جهرى
 عليه الكثير من التحديث والتطور الذي أدى  بالفقهاء إلى الدخول في فكههرة
 الشركات ، فالمؤسسة القتصادية القديمة ذات الطموح المتطهور ههي الهتي
أنتجت التحادات التجارية والشركات الكبرى في عصرنا الحاضر .
وقمنا بتقسيم هذا المبحث إلى :
 المطلب الول : تعريف الشركات التجارية والمسؤولية الجزائيههة
في الفقه 
المقارن .
المطلب الثاني : أسس وعناصر المسؤولية الجزائية .
 المطلب الثالث : مفهوم المسؤولية الجزائية ومدى تطبيقه على
الشركة
02
المساهمة العامة المحدودة .
المطلب الول 
 تعريف الشركات ا لتجارية والمسؤولية الجزا ئية في الفقه      
المقارن
 اتخذ المشرع التجاري منذ القدم نهجا قانونيا يستند أساسها إلهى حهق
 الملكية الفردية والعقد وقواعد التراضي ، وتطور هذا الشكل القانوني شهيئا
 فشيئا إلى ظهور بعض أشكال الشهركات البحريهة والحرفيهة والتجاريهة فهي
  ، ونشهط ظههور ههذه(63)المدن ذات النشهاط التجهاري الملحهوظ كإيطاليها 
 المؤسسات القتصادية في شكلها المتطور كشهركات تجاريهة اتحهد أطرافهها
 للربح التجاري وانطلقت إلى مستوى التحديث الفعلي في القرن الثامن عشر
 بعد تطور اللة وظهور الرأسمالية الصناعية ، وبفضهل تلهك الثهورة القانونيهة
 ظهرت شركات التأمين والبنوك والصناعات الثقيلة وغيرها من المؤسسههات .
(73)
_______________________________________________
 محمد توفيق سعودي ، تغير الشكل القانوني للشركات ، القاهرة ، سجل العرب ، الطبعة(               73  .63بدير عل ، المرجع السابق ، ص(       63________
  .7، ص     8 891الولى ،   
 وصفت الشركات وخاصة المساهمة العامة المحدودة بركائز القتصاد
 الوطني ودعهائمه ، فخسهارة شهركة ضهخمة يهترك بصهماته علهى القتصهاد
 والمجتمع بشكل واضح ويمس شريحة كبرى من الفراد المرتبطين مع ههذا
 النههوع مههن الشههركات دون تناسههي نفوذههها وتأثيرههها فههي صههنع القههرارات
  ، ولتوضيح الصهورة الحديثهة الهتي وصهلت(83)القتصادية في الحياة العامة 
 إليها الشركة التجارية وقاعهدة الوحهدة القتصهادية الهتي تههدف إلهى إشهباع
 بعض حاجات النسان ورغباته عن طريق إنتاج أو توزيهع سهلعة أو خدمهة ،
 والتي ينبغهي أن تسهاير الههداف و المقهاييس الجتماعيهة العامهة وإل لمها
12
 سمح لها بالوجود لتظهر كمنشأة تنظم وتنسق وتتعاون لتتفاعل فيها القههوى
 النسانية من تقنية وتكنولوجيا بغية إنتاج السلع وتصهريفها فهي السهوق مهن
 أجل تحقيق الربح والمنفعة الجتماعيهة لتكهوين حلقهة مهن حلقهات البهداع
(93)والنتاج والدفع نحو الستهلك . 
 تعرف الشركة بأنها عقد متبهادل بمقتضهاه يشهترك شخصهان أو عهدة
 ، وعرفها بعضهم بأنها المؤسسة( 04)أشخاص … بقصد تقاسم الربح الناتج 
 القتصادية ذات  شخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء يتمتع بوجود
 ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة لحقها المشرع بقوانينه ولهوائحه وقراراتهه الهتي
 تكفل حماية مصالح المواطنين والقتصاد الوطني وتضمن لها بنفس الهوقت
  كمها أوضهح(14)التقهدم والزدههار فهي نطهاق الخطهة القتصهادية العامهة 
 طبيعتها الخر بأنها اتفاق أكثر مهن شخصهين للشهتراك فهي مشهروع مهالي
 بقصد اقتسام مها ينتهج عنهه مهن أربهاح أو خسهائر ويكمهن جوهرهها بخلهق
 شخصية جديدة ومنفصهلة عهن شخصهية الشهركاء فيهها وإن مها يسهاهم بهه
  ، و وصهف تجمعهها المهالي(24)الشركاء من أموال تودع في ذمهه الشهركة 
 بمجموعة من المقدمات المالية والعينية التي يقدمها الشهركاء وتكهون ههذه
 مجموعة مههن الفههراد ابأنه ، وعرفت أيضا (34)المقدمات على أنواع مختلفة 
 تستهدف تحقيق غرض مشترك وتتمتع بالشخصية القانونيهة والذمهة الماليهة
(44)الخاصة . 
 مما تقدم نهرى التهداخل بيهن طبيعهة العمهل إذا سهعى نحهو النشهاط
 المدني أو التجهاري  للشهركة وقهد تكهون تجاريهة وقهد تكهون مدنيهة وتعتهبر
 تجارية إذا احترفت العمال التجارية واتخذتها النشاط الرئيهس لهها وان كهان
إلى جانبها نشاط مدني ثانوي ، 
22
_______________________________________________
 أحمد عبد الطيف أحمد غطاشة ، الشخصية العتبارية للشركة المساهمة العامة في(            83________
  .1، ص  6 991أطروحة ماجستير ، عمان ، منشورات الجامعة الردنية ، د ط ،                    القانون الردني و المقارن ،     
  .53بدير عل ، المرجع السابق ، ص(       93
 مصطفى كمال طه ، القانون التجاري مقدمة العمال التجارية و التجار ، الشركات(             04
  .232، ص   8 891الدار الجامعية ، دط ،           التجارية ، الملكية التجارية والصناعية ،      
 عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية ، عمان ، دار الثقافة للنشر ،(                14
  .12سعودي محمد ، المرجع السابق ، ص(        24  .2، ص 8 991دط ،   
 إلياس ناصيف ،الكامل في قانون التجارة المؤسسة التجارية ، الجزء الول ، بيروت و(                34
  .931، ص  5 891ومنشورات عويدات ، د ط ،           باريس ، منشورات بحر المتوسط     
  .2علي باسل ، المرجع السابق ، ص(         44
 وإن هدفت إلى القيام بالعمال المدنية كزراعة الرض أو استغلل المحاجر
 أو شركات أصحاب المهن الحرة كالطباء والمهندسين والفنانين فإنهها تعتهبر
 شركات مدنية، فالعبرة بالهدف الذي أسست الشركة من اجله فإن كان مدنيا
(54)كانت الشركة مدنية وإن كان هدفا تجاريا فهي تجارية . 
 ولم يضع المشرعون في الدول العربية تعريفا خاصا للشركة واعتمههد
 أسلوب الوصهف العهام بهذكر أنهواع وأصهناف التجمعهات التجاريهة المطلهوب
 اعتمادها كشخص معنوي من حيث عدد الشهركاء وحه ّدهم الدنهى ومقهدار
(64)رأس المال . 
 وهذه إشارة واضحة مهن المشهرع العربهي بعهدم الرغبهة فهي تقييهد
 التطهور المنهجهي للشهركات متجنب ها الوصهول إلهى تعريهف محهدد للشهركة
 المساهمة العامة بشكل خاص وليبقي البهواب مفتوحهة لي تطهور ، ونجهد
ذلك التوجه بالتعريف الفضفاض الصادر عن المشرع اللبناني بنص المههادة )
 ( مههن قههانون الموجبههات والعقههود باعتبههاره أن الشههركة عقههد متبههادل448
 بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما
 (22 في حين تضمن قانون الشركات الردني رقههم )(74)ينتج عنه من الربح.
  تعدادا لنواع الشركات ووصف قانونه بأنه يسري على الشركات7991لسنة 
32
 التي تمارس العمال التجارية وعلى المسهائل الهتي يتناولهها بنصوصهه – أي
(84)القانون – . 
  عند النظر في  أسلوب المشرع البريطاني في فلسطين تبين لنا بههأنه
 تجنهب ذكهر تعريهف مفصهل حهول الشهركة واكتفهى بوصهف عهدد أعضهائها
 وشكليات قبول تأسيسهها ليشهترك معهه المشهرع الردنهي الهذي نشهط فهي
 المحافظات الشمالية الذي وصف الشركات وأسلوب طرح عملههها التجههاري و
 اعتماد تسجيلها وسهنقوم بتفصهيل ههذه التوجههات التشهريعية تباعها ، وكهأن
 المشرع التجهاري الهوطني تهرك التحليهل لمجلهة الحكهام العدليهة العثمانيهة
 لتفصل الشركة بمنظورها المدني منطلقا من قاعهدة مؤسسهة العقهد تاركها
 (94.  )التعريف التجاري مفتوح دون قيود 
 الشركات عموما يكهون مهدراؤها مهن الشهخاص العهاديين ول يحهق
 للدولة التدخل في شؤون تلك الشركات إل وفقا للقهوانين الخاصهة المنظمهة
 للعمل التجاري وهي النطلقة الحقيقية للتطهور القهانوني لشهكل ومفههوم
المؤسسات القديمة ، 
_______________________________________________
 عبد الحكم فوده ، شركات الموال والعقود التجارية في ضوء قضاء النقض ،(             54________
  .36، ص  5 991      السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، دط ،        
 عصام صالح النسور ، مسؤولية الشركة المساهمة العامة عن أعمال لجنة المؤسسين(            64
  .5، ص  6 991الردني ، د ط ،           ،عمان، منشورات المعهد القضائي    
إلياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة الشركات التجارية ، ج الثاني ، بيروت وباريس(                74
  .51ص  2 991، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ، د ط ،                
 ، نشر في الجريدة    7 991لسنة(  22، من قانون الشركات الردني رقم(        )3انظر المادة(    )84
 لسنة( 81، من قانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقم(          )4و( )2انظر المواد(    )94 (  .4 024الرسمية الردنية رقم    )
 ، وأعيد نشره في مجموعة القوانين الفلسطينية ،        9 291-9-42فلسطين درا يتون بتاريخ       ) (  ، نشر في مجموعة قوانين      9 291
 ، نشر في الجريدة    4 691لسنة(  21، من قانون الشركات الردني رقم(        )8و(   )7المواد      )ج الحادي والثلثون ،   
 هه ، مجموعة   3 921، مجلة الحكام العدلية لسنة(      3 111(-)5 401وكذلك المواد(    )7 571      )الرسمية الردنية رقم   
عارف ورمضان   .
42
 لتعود هذه الشركات الخاصة بالربح والفائدة على أفرادها وعمالها وبطريقة
 غير مباشرة على البيئة القتصادية المحلية ، وتعمل بغطاء شخصية الشههركة
 ، ويمكهن أن تتسهع عهبر القهارات والتي يمكن أن تتعدد أشهكالها  وأصهنافها
 وهذا ما نلمسه عمليا عندما وصف عبد المجيد شومان رئيهس مجلهس إدارة
 البنك العربي نشاط مؤسسته ذات المساهمة العامة المحدودة " لقهد نشهط
 البنك واتسع عمله في ثلثين دولة وتحول إلى أهم المراكز المالية العالميههة
(05)" . 
 4691( لسنة 21قسمت نصوص قانون الشركات الردني رقم )
( : 8وتحديدا نص المادة )
"الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان "
 - الشركات العادية : وهي شركات أشخاص تشمل الشهركة العاديهة1
العامة )شركة التضامن ( والشركة العادية المحدودة .
 - الشههركة المسههاهمة : وهههي شههركات أمههوال تشههمل الشههركات2
 المسههامة العامههة المحههدودة والشههركات المسههاهمة الخصوصههية
المحدودة ".
 بنص9291( لسنة 81وقانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقم )
المادة الرابعة : 
 " يجوز لية سبعة أشخاص أو اكهثر يعملهون معها فهي سهبيل تحقيهق
 مقصد مشروع أو لي شخصين أو اكثر يعملون معا على هذه الصورة فيمهها
 إذا كانت الشركة المراد تأليفها شركة خصوصية أن يؤلفوا شركة معنوية ذات
 مسؤولية محدودة وغير محدودة وذلك بتوقيع أسمائهم علهى عقهد تأسهيس
الشركة … " 
  نلحظ  التقدم الواضح في النص الردني على النص النتدابي ولكن
تم اللتقاء بين التوجهين القانونيين بأن ظهرت الشركات فعليا بنوعين :
52
شركات الشخاص-    :1
 يدخل ضمنها جميع الشركات التجارية التي يكون للشريك فيههها اعتبههار
 شخصي أي أن المعرفة الشخصية والثقة المتبادلة بينهم ههي السهبب الهذي
  وتنقسهم إلهى(15)أدى لتعاقدهم واتحاد إرادتهم في تشهكيل ههذا التجمهع 
قسمين رغم اختلف استخدام المصطلح:
 
أ – الشركة العادية العامة ) التضامن ( :
 هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصههية
 وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وعقودها والتزاماتها ويمكن للمتضرر
العودة على مال الشريك الخاص .
_______________________________________________
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ب – الشركة العادية المحدودة ) التوصية البسيطة ( :
 ههي الشهركة الهتي تشهمل نهوعين مهن الشهركاء الول شهريك عهام
 مسؤول بصفة شخصهية مباشهرة عهن ديهون الشهركة وعقودهها والتزاماتهها
 والثاني شريك محدود المسؤولية مسؤول برأسماله الذي دفعه في الشههركة
 الجديدة فقط ، و يستند تجمع مؤسسهي وأعضهاء شهركات الشهخاص إلهى
 العلقة الشخصية والسمعة القتصادية المميزة لكهل واحهد منههم ليجتمعهوا
 في إطار الشخص العتباري ليحققوا له السمعة الشخصية والسم التجهاري
 المستقر ، وعالجت التشهريعات الخاصهة العلقهة المميهزة مها بيهن الشهركاء
 وشركات الشخاص حيث وضعت شروطا خاصة و مقيدة لنقل و بيهع حصهة
 الشريك وفرض بعضها كالقانون الردني موافقة جميع الشركاء فهي بيهع أو
62
 نقل حصة أي من الشركاء ، فدفعت تلك النصوص التشريعية بعض الفقهاء
(25)والباحثين إلى وصفها بالشركة المغلقة . 
 اختلف أسلوب طرح المصطلحات القانونية للشركات مها بيهن التشهريع
 التجهاري المصهري ، السهوري ، اللبنهاني والردنهي ولكهن الفكهرة القانونيهة
 التجارية متطابقة بوصفها العملهي ويطلهق علهى ذلهك النهوع مهن الشهركات
 شركات التوجيه الشخصي واتفق مع التوجه الذي وصفها بشهركات شخصهية
  ، و يمكهن(35)التجمع و متضامنة في الملحقهة القانونيهة مها بيهن شهركائها 
تحديد بعض الشركاء بصفات قانونية خاصة كإطلق مصطلح 
 " شريك عام " يحمل الصفة الشخصية عن عقود الشركة والتزاماتهها وعهادة
(45  .  )تمنح هذه الصفة للمدير التنفيذي للشركة
 شركات الموال-    :2
 وهي التي ل يكون لشخصية الشريك - بشكل عهام - أي اعتبهار وكهل
 شخص قادر على شراء حصة من رأسمال الشركة يمكنه الدخول في عداد
الشركاء وهي على نوعين :
أ- الشركة المساهمة العامة المحدودة :
 هي موضوع دراستنا - وقد وصفتها النصوص القانونية المحلية بأنها -  
 شركة تتألف من عدد من المؤسسين ل يقل عن سبعة ليسهألوا عهن ديونهها
 والتزاماتها بمقدار مساهمتهم في رأس المال المحدد والمقسم إلهى اسههم
 متساوية القيمة غير قابل للتجزئة ويسري بين المستثمرين بالعرض والتداول
  وسوف تحظهى بشهرح مفصهل(55  )في السواق المالية أو البنوك المختصة 
. في الفصل الثاني من دراستنا 
_______________________________________________
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 تمتاز هذه الشركة بقدرتها على استيعاب رغبات رجال العمال على اختلف
 طبقاتهم ، لتاحتها فرص استثمار متعددة الوجه وقدرتها على إصدار أنههواع
 مختلفة من الوراق التجارية من أسهم عادية كما هو مطبهق فهي فلسهطين
 وممتازة وحتى سندات في بعض الدول الوروبيهة ، ومحهور مزاياهها يرتكهز
 علههى عههدم انقضههائها بوفههاة أو إفلس أو الحجههز علههى أحههد مسههاهميها ،
 ولضخامة رأسمالها واتساع قدراتها التقنية تتمكهن ههذه الشهركة مهن جهذب
 الكفاءات والخبرات العلمية من شتى طبقهات المجتمهع المحلهي والعهالمي،
 وبذلك زادت قهدرتها علهى تقهديم ائتمهان مميهز واسهتثمار ل متنهاهي سهواء
(65.  )بالدرجة القتصادية والدارية وحتى التقنية 
ب - الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة :
 ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، ولكهن ل تطهرح للكتتهاب العهام وتكهون
 مسؤولية المساهمين فيها محهدودة بمقهدار مسهاهمة كهل منههم برأسهمال
 الشههركة ، ويظهههر التجهانس بيهن شههركاء شهركات المسهاهمة الخصوصههية
 المحدودة بعكس شركة المساهمة العامة بعدد شهركائها الكهبير والهذي قهد
 يصل إلى اللف فيكون من الصعب جمعهم لتخاذ أي قرار بغض النظر إن
 كان دوريا أو حتى سنويا ، لذا تميهزت ههذه الشهركة الخصوصهية المحهدودة
 بمجلس إدارة يماثل أسلوب المجالس الخاصة بالشركات المساهمة العامههة
 ويكلف بتحريهك دفهة ههذه الشهركة ، وتحظهى بالنتخهاب مهن الهيئة العامهة
 لتستلم التفويض الداري اللزم لديمومة نشاط الشهركة القتصهادي ، وذلهك
(75)بتنفيذ الحاجات الملحة في تسيير الشركة ولتحقيق غاية انشائها. 
82
 ظهر هذا النوع من الشهركات والهتي وصهفت فهي بعهض التشهريعات
 بذات المسؤولية المحدودة كقهانون الشهركات الردنهي والمصهري الحهديث ،
 تنفيذا لرغبات أصحاب العمهال بعهد مهواكبتهم تيهار التجهارة العالميهة ونمهو
 الرأسمالية ، وبذلك  منحت التجمعات الصغيرة الحق القانوني بالظهور علهى
 شكل شركة مساهمة والتي نشأت فعليا على يد المشرع اللماني بالقههانون
  أيهار02 الذي عهدل القهانون الصهادر فهي 2981( من نيسان لسنة 92رقم )
  حيههث عههاد وأكههد علههى أهميههة الشههركة المسههاهمة الخاصههة2981لسههنة 
  وأطلهق عليهها6291 حزيران لسنة 81المحدودة في القانون الصادر بتاريخ 
 GNUTFAH  RETKNEARHCSEB TIM TFHACSLLESEGمصطلح   
 وهي تعني شهركة مسهاهمة صهغيرة بحيهث يمكهن المسهتثمر الصهغير مهن
 استثمار رأسماله في شركة مشهابهة للشهركات المسهاهمة العامهة وتحظهى
 بالتطور القانوني الذي طبق على أركانهها فتميهزت بالثبهات القتصهادي وقلهة
 عدد الشركاء مما دفع كثيرا من دول العالم إلى تبني هذا التطوير اللماني .
(85)
 مما تقدم نتوصل لنتيجة مفادها بأن المشهرع و المسهتثمر عمل علهى
 خلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههق أنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههواع
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 مختلفهة مهن التجمعهات القتصهادية لتتناسهب و رأس المهال المرغهوب فهي
 استثماره وحتى نوعية الشركاء وقانونية حصرهم ، وحتى باسلوب التقسههيم
 المميز لنواع الشركات فكانت التسميات بشهركات الشهخاص أو المهوال أو
 المختلطة ، ويستمر التطور مرتبطا بجذور المسؤولية الجزائية ، فعند اعتمههاد
92
 الشركة تمنهح القهدرة القانونيهة بملحقتهها عهن نشهاطها الجنهائي و قانونيهة
مقاضاتها .
 أدى التطههور التههاريخي للمؤسسههات التجاريههة القديمههة إلههى ظهههور
 الشركات التجارية ذات الشخصية القانونية العتبارية ، كمها أن تطهور صهورة
 تلك التجمعات دفع الباحثين إلى تحليل المسؤولية التي يمكن أن تطبق على
 تلك الشخصيات القانونيهة ، وكهانت مهمهة الفقههاء فهي العمهل علهى تحديهد
 الملمهح الخاصهة بالمسهؤولية بشهكل عهام والمسهؤولية الجزائيهة – محهل
دراستنا – بشكل خاص .
 عرف الثر اللحق للفعل الجنائي بأنه " ملحقة  الشخص عهن فعلهه
 أو فعل غيره الخاطئ ، ويتوافر الخطأ في مخالفة واجب قانوني أو عقدي ،
 فجهاء التعريهف مظههرا( 95)مخالفة توجب اللتزام وعدم الضهرار بهالغير " 
 لقانونيهة الثهر الهذي يكشهف مهن جهراء جلء المخالفهة مهن أحهد مفوضهي
 الشركة او في أحد خطوط إنتاجها ونشاطها التجاري ، فبمجرد اكتمال أركان
 الفعل الجنائي أو الضار تبنى فكرة ملحقة الشخص عن فعلهه دون تفرقهة
بين الشخص الطبيعي أو المعنوي .
 في حين وصفت المسؤولية الجزائية " بأنهها الهتزام الشهخص بتحمهل
 النتائج التي رتبها القانون على أعماله غير المشروعة نتيجهة الفعهل الجنهائي
 ليمثل الخلل بالتعهد القانوني لتنفيذ هدف الشركة المعلن ، يعرض صاحبه
  فكان متفقا(06)ومرتكبه لعقوبة نتيجة إخلله بما يمس بمصلحة المجتمع " 
 مع النظرية التي تؤكد تحمل الشخص نتائج أعماله غير القانونية التي مسههت
 مراكز قانونية جرت حمايتها ، واقهتران سهبيل ذلهك المهس بملحقهة جزائيهة
 وحق عام للمجتمع ، ونقصهد بهذلك أن العقوبهات الزجريهة لهها وقهع خهاص
 مقابل التعويض المالي الذي قد يكون خاليا من التأثير الفاعل على من  َملك
القوة القتصادية .
03
ظهرت المسؤولية الجزائية في إطارين  :
  الول : مسؤولية جنائية مباشرة للشخص المعنهوي عنهدما تنسهب الجريمهة
 إليه بشكل ذاتي فهترفع عليهه الهدعوى الجنائيهة بصهفة أصهلية ويحكهم عليهه
بالعقوبة المقررة قانونا بطريقة تتناسب وطبيعة شخصيته ،
  أما الثهاني : فغيهر المباشهرة حيهث يسهأل جنائيها بالتضهامن والشهتراك مهع
 مههديريه فتنفههذ العقوبههة وفقهها للطبيعههة الماديههة فههترفع الههدعوى الجزائيههة
(16)بمخاصمة الشخص المعنوي كخصم جنائي مشارك بالفعل المجرم  . 
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 عرفت أيضا بأنها " التزام الجاني بتحمل عقوبة الجريمة الهتي إرتكبهها
 بعد توافر أركانها الهتي تتمثهل بهالركن المهادي والقهانوني والركهن المعنهوي
  ليأتي بمطلب تطبيق المسؤولية الجزائية على شخص الفاعل(26  )للجريمة "
 الجرمي دون تفرقة وطهبيعته المفترضهة قانونها بشخصهه العتبهاري وملزمها
 تحمله العقوبة الجرمية بمجرد ظههور أركهان الوصهف الجهزائي عليهة فكهان
 تعريفه مختصرا ومباشرا في قانونية قيام المسؤولية الجزائية على الجهاني ،
 ونرى جهود الفقهاء والباحثين حهول الشهخص الطهبيعي وتحملهه الملحقهة
 الجنائية عن أعماله والشارات المختلف عليها بخصوص المسهؤولية الجنائيهة
 للشخص المعنوي منهذ ثلثهة قهرون كهانت " أساسها نظريها ثريها للمسهؤولية
 الجنائية للشخص المعنوي لتنهض بهذاتها أساسها سهويا لحهق المجتمهع فهي
 توقيع العقاب على ذاك – الشخص – كما تصهلح بهذاتها لتهبرير الغهرض مهن
  ، فأساسههها فع ًل(36)العقوبة بالنسبة لذلك الشخص من غير بني النسان " 
 الرث الفقهي الكبير رغم تبهاين وجههات النظهر، فالمسهؤولية الجنائيهة ههي
 الرابطة القانونية التي تنشأ ما بين الدولة – الحق العام - الشخص الطهبيعي
13
 أو المعنوي – الذي يثبت من خلل الجراءات القضائية التي رسمها المشههرع
 لصحة إسناد الفعل المكون للجريمة ونسبتها إليه متى شهمل كافهة العناصهر
 القانونية التي أوجب القانون توافرهها حهتى يكتسهب الفعهل صهفة الجريمهة
(46)وضرورة إنزال العقوبة . 
 في حين جرى تقديم وصف لهلية الشركة التجاريهة ومقهدرتها علهى تحمهل
 المسؤوليات والتبعهات القانونيهة بأنهها " تمكنهها – أي الهليهة – مهن تحقيهق
 غرضها الذي تأسست من أجله فهي في حهدود ههذا الغهرض يكهون شهأنها
 شأن الشخص الطبيعي الراشد بل إن أهليتها كشهخص معنهوي تكهون فهي
 مأمن ممها قهد يعهرض لهليهة الشهخص الطهبيعي مهن عهوارض تنهال مهن
  ، فهإن وصهفت أهليتهها(56)صلحيته لكتساب الحقوق وتحمهل اللتزامهات " 
 بالكاملة في تحقيق أهدافها فمن بهاب أولهى أن تمنهح المسهؤولية الجزائيهة
 دون قيود تخالف طبيعة تكوينها لتمام السير نحو التطور القانوني لشخصهية
الشركات التجارية والشخص المعنوي .
 بينما يعرض بعض الفقهاء بأنه ل داعي للدخول في الجدل القهانوني
 حول المسؤولية الجزائيهة ومفهومهها وأركانهها القانونيهة ، بهل ينبغهي تحليهل
 ودراسة النشاط الجرمي الذهني والنفسي للجاني الذي يبرر صههورة القصههد
 والفعههل الجنههائي والسههباب الههتي تمنههع المسههؤولية سههواء السههطحية أو
  ، مما تقدم يمكننا تعريف المسؤولية الجزائيهة بأنهها القهدرة(66)الموضوعية 
 القانونية الممنوحة للشخص المعنوي عند تلقيهه العتمهاد القهانوني  بتحمهل
 النتائج والتبعة القانونية الجزائية عن أية جريمة بغض النظر إن كهانت جنحهة
 أو جناية وقعت أو نتجت من أحد مفوضي إدارته و خطوط نشهاطه التجهاري
المالي بتحمل العقوبة التي يمكن أن تقع عليه وفقا لطبيعته .
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المطلب ا لثاني 
أسس و عناصر المسؤولية الجزا ئية    
- الدراك : 1
 يقصد به استعداد الشخص المعنوي و قدرته على فهم ماهية أفعههاله
 وتقدير نتائجها ، ونعني بذلك توافر الهلية الجزائية للشركة بمجههرد تسههجيلها
 ومباشرة مفوضيها العمهل علهى تبنهي قاعهدة الدراك وذلهك بقيهام الشهركة
 بتفويض المدراء والداريين فتكون مدركة للهدف الهذي أسسهت مهن أجلهه ،
 فمجرد تحريك إرادة المدراء كاتحاد إداري مفوض ينتهج عنهه إدراك قهانوني
 نحو الهدف ، والمسهتفيد الول سهيكون الشهركة وذمتهها الماليهة الهتي تعهود
 بالفائدة علهى الشهركاء والمسهتثمرين وأطلهق علهى ههذا التهوجه القهانوني
(76)مذهب حرية الختيار . 
- حرية الرادة : 2
 تعتبر حرية الرادة العنصر الثاني من عناصر المسؤولية الجزائية بحيث
 تعقد هذه المسؤولية على من تصدر عنه المخالفة الجزائية بعد أن تههوجهت
الرادة لخراج تلك المخالفة لحيز الوجود :
 الول : القصد وذلك نتيجة اتجهاه الرادة أو النيهة الثمهة إلهى ارتكهاب
السلوك المرتب الثر الجرمي ،
 الثاني : الخطأ بحيهث تتجهه الرادة الثمهة إلهى ارتكهاب السهلوك دون
 النتيجة الجرمية ، حيث يمكن للمحكمة المختصة دراسة هذه الحههالت
 وتقدير إمكانية وقف ملحقة الشخص المعنوي لنعدام المسؤولية أو
(86)الدانة وثبوت قرار التجريم . 
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 مما تقدم نستطيع القول بهأن أسهاس المسهؤولية الجزائيهة ينبهع مهن
 وجود إرادة معتبرة قانونها وكأنهها مقتصهرة علهى الشهخص الطهبيعي فقهط
 وبهذلك يكهون إنكهار المسهؤولية الجزائيهة للشهخص المعنهوي ، وقهد احتهدم
 الخلف بين رجال الفقه الجنهائي فهي عناصهر تلهك المسهاءلة قانونها بحيهث
 انقسموا إلى اتجاهين فهي قيهم قيامهها وبحهث إشهكالية تطهبيق المسهؤولية
الجزائية على الشخص المعنوي:
الول التجاه المعارض  :  
 حيث أكد هذا الجانب من الفقهه بهأن المسهؤولية الجزائيهة ل يمكهن 
 تطبيقها إل على الشخص الطهبيعي وكهانت آراؤههم ترتكهز علهى السهانيد و
الحجج التالية :
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طبيعة الشخص المعنوي الفتراضية وصفته المجازية :(1
 يشكل هذا العتراض حجهر الزاويهة فهي رفهض المسهؤولية الجنائيهة
 للشخص المعنوي وهو مرتكز كل المناهضين لههذه المسهؤولية فهي الفقهه
 والقضاء فتعليلهم يستند  بأن الشخص المعنوي ل وجود له في الحقيقة ، إذ
 هو ضرب من العدم فل يستطيع إتيان العمهل المهادي للجريمهة كمها تعهوزه
 القدرة والرادة الثمة  لخراج الجرم إلى حيز الوجود المادي ، دون تناسههي
 أن النشطة بصورها التي يمكهن إسهنادها للشهخص المعنهوي قهد قهام بهها
 أشخاص طبيعيون من مفوضي الدارة سواء أكهانوا أعضهاء فهي المجلهس
(96)الداري أو مدير تنفيذي وحتى موظف يؤدي تكليفه القانوني . 
 حيث أكد ENILAW الكثر معارضة في هذا التوجه الفقهي تعبير 
 - الشخاص - التي يطلهق عليهها معنويهة ههي فهي الحقيقهة الوحيهدة الهتي
 تستعصي علهى الخضهوع لقواعهد الخلق ، ذلهك لنهه حهتى يتسهنى القهول
باللتزام الدبي أو المعنوي فإنه
 يتعين بداءة أن يكون الملتزم به قاب ًل أو صالحا للخضوع لمثل تلهك القاعهدة
و أن يكون
 اللتزام مقرون بمسؤولية أدبية أو أخلقية ، وهما ل يردان إل على الكههائن "
 والكائن ههو الهذي يملهك القهدرة الذاتيهة علهى التصهميم والرادة المسهتقلة
(07  )ويصعب تصورها لغيره .
إن الشخص المعنوي ل يحظى بإرادة خاصة :(2
 فل يتصور أن يرتكب الشخص المعنوي جريمة ويسهأل عنهها لنعهدام
 إدراكه وتصور إرادته التي هي مناط بناء المسؤولية ، فعنصر الرادة الذهنية
 ل يوجد إل في الشخص الطبيعي فل يمكن تطبيق العقوبة السهالبة للحريهة
53
 عليه وحتى بفرض الغرامة على ذاك التجمع القتصادي فانها تنعكهس علهى
(17)أرصدة المشاركين لتتنافى مع مبدأ شخصية العقاب . 
 فمن ل إرادة له سيكون فاقد القدرة على ارتكاب الفعل الجزائي مما
 يترتب على ذلك عدم إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية حيهث سهجلت ههذه
 المجادلة بجدول أعمال وتوصيات المهؤتمر السهابع لقهانون العقوبهات الهذي
  فنصت بكل وضوح " إن النسان وحهده الهذي7591انعقد في أثينا في عام 
 يعد أه ًل لكتساب الحقوق واللتزامهات وإن الشهخص المعنهوي ل يعهدو أن
 يكون خلقا أو فرضا مهن صهنع المشهرع اقتضهته الضهرورة العمليهة لتحقيهق
 مصالح عامة أو خاصة ، وإنه لما كانت أهلية تحمهل المسهؤولية تقهوم علهى
)الرادة الحرة والدراك فل يتصور إسناد الجريمة إلى الشخص المعنههوي ". 
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(     مجافاة مساءلة الشخص المعنوي جنائيا لمبدأ التخصص :3
 
 فوجود الشخص المعنوي – الشركة المساهمة العامهة مث ًل – وأهليهة
 بنائه القانوني محددان بالغراض المشروعة التي يسعى إلى تحقيقها والتي
 يظهرها سند إنشائه فإن تعدى الدائرة المشروعة المطبقة يخرج عملهه عهن
 حيزه القانوني ، ففعل الشخص المعنوي ل يصح إل فهي حهدود تخصصهه ،
 ول شك بأن ارتكهاب الجهرائم والمخالفهات يخهرج تمامها عهن سهبب إنشهائه
 وحههدود اختصاصههه القههانوني والتجههاري ، فبمجههرد ارتكههاب الجريمههة مههن
 الشخص المعنوي تسقط عنه في نفس اللحظهة الشخصهية القانونيهة الهتي
(37)منحت له بحكم القانون . 
 ( المساءلة الجنائية للشخص المعنوي تتضمن إخل ًل بمبدأ شخصههية4
العقوبة 
    وتفريد العقاب :
 بمجرد تحميهل الشهخص المعنهوي المسهؤولية الجزائيهة والسهير فهي
 تجريمه يؤدي إلى امتداد العقاب لشخاص لم يكن لهم ضلع بهذلك السهلوك
 الجنائي ليطهالهم العقهاب مهع المقهترفين الحقيقييهن للجهرم وبهذلك تهزدوج
 العقوبة وتسري علهى المجهرم والشهريك الضهحية المشهارك فهي الشهركة ،
   إن إقرار هذه المسؤولية يتنافى مع العدالة لما تؤدي إليه …XUORويرى 
 من تطهبيق العقهاب دون تمييهز إلهى الهذين انصهرفت إرادتههم إلهى ارتكهاب
 الجريمة وإلى الذين ل يعلمون عنها شهيئا وحهتى للهذين كهان فهي مقهدرتهم
 منعها والى غيرهم التي تعوزهم السلطة لمنعهها والهى الهذين تهداولوا فهي
  وبههذلك ينعكههس أثههر العقوبههة وتسههحب علههى(47)شههأنها وأقههدموا عليههها. 
 المساهمين فهي الدارة والمشهاركين فهي السهتثمار لنهه يسهتحيل تطهبيق
(57)العقوبة الزجرية الجسدية على الشركة . 
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 سهادت تلهك الراء المعارضهة فهترة طويلهة مهن الزمهن إل أنهه ومنهذ
 منتصف القرن التاسع عشر نشأت الحركات الفقهية الهتي قادتهها ألمانيها كمها
 لمسنا في السرد التاريخي المؤيد تطبيق المساءلة الجنائيهة علهى الشهخص
المعنوي ولحق بالركب المشرع والقضاء النجليزي والمريكي .
 ا لثاني التجاه المؤيد  : 
 بخصوص طبيعهة الشهخص المعنهوي وفرضهية وجهود طهبيعته(1
 القانونية فقد دفع بنظرية الحقيقة التي تلقي قبو ًل متزايدا ما بيههن البههاحثين
 والدارسهين وههي أن الشخصهية المعنويهة تكتسهب وتسهتفيد مهن المشهرع
 وقانونه الذي يقوم بهترخيص الشخصهيات المعنويهة و اعتبهار عملهها قانونيها
وضمن إطار المشروعية القانونية الوطنية ، ووجود
_______________________________________________
  .81بدير عل ، المرجع السابق ، ص(        37________
  .91-61سالم عمر ، المرجع السابق ، ص(         47
  .584القليوبي سميحة ، المرجع السابق ، ص(        57
83
 الشخصية المعنوية تنعكس عنها ذمة ماليهة قانونيهة مسهتقلة ونشهاط
 ومردود إيجابي أو سلبي على هذه الذمة العائدة للشهركة بطريقهة مسهتقلة
(67)عن الفراد المكونين لها . 
 أما بخصوص الرادة الخاصة بالشخص المعنهوي فيهرى أنصهار(2
 المسهؤولية الجنائي هة للشهخص المعنهوي وجهود إرادة مسهتقلة عهن إرادات
 أعضائه فإن رفض هذا العتراف سيصعب ملحقة الشخص المعنوي مههدنيا
 فمن غير المنطق مطاردة شركاء الشهركة المسهاهمة العامهة لعهدم وجهود
 عنوان ثابت لملحقتهه - أي الشهركة - ، ذلهك لن أسهاس المسهؤولية مدنيهة
 كهانت أم جنائيهة ههو وجهود الخطهأ والفعهل الجنهائي مهن جهانب الشهخص
 المسهؤول ، والهدليل العملهي علهى تمتهع الشهخص المعنهوي بهإرادة ذاتيهة
 مستقلة وخاصة عهن إرادة العضهاء المكهونين لهه ، ههو انهه يسهتطيع – أي
 الشخص المعنوي – مقاضاة هؤلء العضاء ومطالبتهم بمها يكهون لهه مهن
 حقوق في ذمتهم فمن يملك تحريك دعوى يمكهن التحهرك بههذه الصهلحية
 والهلية للسير نحو جميع اللتزامهات  المدنيهة وإجهراء الصهفقات التجاريهة ،
 فإن  ُسمح قانونا بمساءلة الشخص المعنوي مدنيا فما يمنع مساءلته جنائيهها
 عن أية مخالفهة أو جريمهة وتطهبيق العقوبهة الملئمهة عليهه وفقها لطهبيعته
(77)الخاصة والقانون. 
  بأن التفرقة ما بين المسؤولية المدنيةHTEER EDNEIRDNAورد  
 والجزائية هو منطق شاذ لعتبار أن دربي المسهؤولية غيهر قهابلين للمغهايرة
  إن التحههدي بههأنREIHCERفههي الحكههم أو التفرقههة أو التمييههز وأضههاف 
 الشخص المعنوي عاجز عن الرادة ل يعدو كونه حجة ظاهريههة لن الرادة
 الجماعية للفراد الذين يعملون كجهاز للشخص المعنوي تعد مصدرا للقصهد
(87)الجنائي . 
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 بخصوص الرد حول العتراض القائم بمخالفة مبهدأ التخصهص(3
 يدفع بأن الشخص المعنوي وجد لتحقيق غاية معينة وليس شرطا أن تكون
 مخالفة القوانين والنظمة هي الهدف المباشر ، ولكن إن تهم ذلهك وكه ّرس
 الشخص المعنوي طواقمه الدارية لذلك ، أيعقل أن  ُيترك من التبعة الجنائية
لما وفره من سبل إدارية لتنفيذ تلك الجرائم .
 فمبهدأ التخصهص ل ينفهي وجهود فعهل الشهخص المعنهوي وقانونيهة
 ملحقته رغم خروج  الفعل الجزائي عن دائرة الختصهاص الداري المسهير
 لعمال الشركة فبمجرد ظهور النشاط الجنائي الذي يصب في سبيل تحقيق
 الهدف التجاري وضمن إطار الهيكل الداري العهام للشهركة تقهع المسهؤولية
(97)الجزائية على الشخص المعنوي . 
_______________________________________________
 ، وكذلك فودة عبد الحكم ، المرجع السابق ،         901صالح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص(         67________
 عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية ، السكندرية ، الفنية(              77  .65ص 
   .87، ص   0 002      للنشر ، الطبعة السابعة ،     
 محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، د(                87
  .211وكذلك صالح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص              ،  302-002، ص    8 891ط ،  
  .02، وكذلك بدير عل ، المرجع السابق ، ص           88علي باسل ، المرجع السابق ، ص(         97
04
 قام الباحثون بالرد على الدفع الخاص بشخصية العقوبة ومدى(4
 عدالة تطبيقها على الشخص المعنوي فقد أكدوا بأن هذه الحجة إنمها تهأتي
 في إطار الخلط القائم ما بين العقوبة التي يجب أن تطبق والنتيجة الجرميهة
 بحيث تنال العقوبة من المسؤول عن الفعل الجرمهي دون أن تتعهداه ، أمها
 إذا تعدت ووصلت إلى بهاقي الشهركاء وههذا وارد ل يعهد اختراقها لشخصهية
 العقوبة فالفاعل الجنائي الفردي الطبيعي تقهع عليهه عقوبهة جزائيهة فرديهة
 ولكن إن ظهر الفعل وكان الشخص المعنوي عمومها والشهركة المسهاهمة
العامة خصوصا شريك جنائي تقع العقوبة وفقا لطبيعة الفاعل .
  فيقاس على ذلك مساهمو الشركة المساهمة العامة فبمجرد فرض
 الغرامة والجراءات الحترازية والشخصية على الشركة ستصيب المشههاركين
 سواء كانوا مشاركين في الجريمة أم ل مع تمركز الحق في تحريههك دعههوى
 الحق العام على الفاعل الشخصي إن وجد ذلهك الجهرم سهواء مهن النيابهة
 العامة أو مهن الشهركاء الهذين تعرضهوا للغبهن نتيجهة تهدني قيمهة أسههمهم
  ، والعقهاب الهذي يمكهن أن(08)المكونهة ذمهة الشهركة المسهاهمة العامهة 
 يفرض في القرار القضائي يجب أن يتضمن أسهلوب تنفيهذه علهى الشهخص
(18)المعنوي . 
 ودافعت الدراسة القانونية المنشورة بمطبوعات جامعة الدول العربية
 " يمكن القول إن وجود الشخاص المعنوية وتنوع أوجه نشاطها في الحياة
 حقيقهة قائمهة ، وكهذلك فهإن صهدور بعهض المفارقهات الهتي تفيهد مخالفهة
 القوانين – وإن باشرها أشخاص طبيعيون يقومون على إدارة هههذه الهيئات
 – فمما ل شك فيه إن من بين تلك التصرفات ما يمثل خطورة على المجتمع
 . وحقيقة أخرى هي أن كل ما يمكن اعتباره جريمهة وأشهار إلهى الشهخص
 المعنوي ل بد وأن يكون منشؤها إرادة شخص طبيعي وهو مها قهد يوصهل
إلى القول بالكتفاء بمساءلة هذا الشخص الطبيعي عن تلك الجريمة .
14
 لكن في بعض الحوال قد يتعذر عمليها تحديهد الشهخص الطهبيعي المسهند
 إليه المسهاءلة كمها لهو أسهند التصهرف إلهى مجلهس إدارة كامهل أو جمعيهة
 عمومية ، ومن جهة أخرى فإن الجزاء إذا وقع على الشخص الطبيعي قد ل
 يكون مجديا أو متناسبا مع الجريمة كالغرامة ول يوجد مهال للمحكهوم عليهه
 لتنفيذها منه . لكل ما تقدم يجهب أ ّل تقهف – ههذه التشهريعات والقهوانين –
 موقفا سلبيا إزاء الجرائم التي تقع من الشخص المعنهوي فتوقهع عليهه مهن
 العقوبات ما يتناسب مع طهبيعته ويمكهن تنفيهذها عليهه وإل يمنهع ههذا مهن
 مساءلة الشخاص الطهبيعيين كالقهائمين علهى إدارتهه إذا تهبين فهي حقههم
 (28)وقوع ما يمكن مساءلتهم عنه " . 
 لهذا يمكن ملحقة الشركة المساهمة العامة كشخص معنوي و حتى
 بعض الموظفين والداريين الذين تجاوزوا حدود سلطاتهم القانونية كشركاء
(38)للفعل المجرم .
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 فههي هههذا التجههاه نؤيههد توصههية المههؤتمر العربههي العاشههر للههدفاع
 الجتماعي بضرورة قيهام المسهؤولية الجزائيهة  للشهخاص المعنويهة وذلهك
 لضمان حسن سير أعمال هؤلء الشخاص وعدم إلحاق الضههرر بالمصههالح
(48)القتصادية الوطنية . 
المطلب الثالث 
 مفهوم المسؤولية الجزا ئية ومدى تطبيقه على الشركة      
المساهمة العامة 
 تعهود المسهؤولية الجزائيهة كمها لحظنها سهابقا لحقهب زمنيهة بعيهدة
 تطورت مع نهوض العمل التجاري وتقدمه إلى أن اتسعت رقعته لتصل إلههى
مستوى التجارة والنقل العالمي ما بين الفراد والمؤسسات وحتى الدول .
 ترسخ ذاك المبدأ عندما تم طرحه في الميادين التشهريعية والقضهائية
 ومن ثم اعتماده  بنصوص قانونية خاصهة لتنظهم العمهل التجهاري وتضهمنها
 العقاب لمن يخترق نظمه وقواعده ، وتعامل النظهام النجلوسكسهوني مهع
 مفهوم المسؤولية الجزائية وعمل على تحويل النظرية القديمة إلههى مفهههوم
قانوني واقعي بقواعد حديثة وسليمة .
  فكان قانون عقوبات ولية نيويورك الصادر في كانون الول من سنة
  ليكون أول تشريع يقرر المسهؤولية الجنائيهة للشهخص المعنهوي فهي2871
 دول النظام النجلوسكسوني ، فقد سهاوى ههذا القهانون مها بيهن الشهخص
 المعنهوي والشهخص الدمهي فهي تحمهل المسهؤولية الجنائيهة ونهص علهى
 معاقبة الشخص المعنوي بالغرامة الهتي ل تتجهاوز خمسهة آلف دولر عهن
 الحكم بجريمة يحدد لها القانون المختص عقوبة سهالبة للحريهة ،  كمها بيهن
 هذا القانون الجرائم الهتي يجهوز تقريهر مسهؤولية الشهخص المعنهوي عنهها
 جنائيا وليفتح المجال أمام المحاكم للجتهاد عندما ساوى مها بيهن الشهخص
 الطبيعي والمعنوي لكي تستطيع المحكمة المختصة تحليل النص التشريعي
34
 الجزائي والجتهاد في تطبيق وتطوير المسؤولية الجزائية والنشاط التجههاري
(58)المتطور للشركة المساهمة العامة . 
 9881أمهههها فههههي بريطانيهههها فقههههد صههههدر قههههانون التفسههههير لسههههنة 
 ، حيث نصت الفقرة الولى من المادة الثانية TCA NOITATERPRETNI
 من هذا القانون انه في تفسير  نصوص المواد المتعلقة بهالجرائم المعهاقب
 على ارتكابها بموجب لئحة اتهام أو حتى محاكمة موجزة وهي الواردة في
 التشريعات السابقة واللحقة لنفاذ هذا القانون حيث تضمن كلمة " شههخص
 " الجماعات ذات الشخصية المعنوية ما لم يتبين لنا أن المقصود خلف ذلههك
 وعمل المشرع البريطاني على تذليل بعهض العقبهات العمليهة فهي ملحقهه
 ( مهن قهانون العهدل الجنهائي لسهنة33الشخص المعنوي إذ نصهت المهادة )
 بأن إحضار الشخص المعنوي يكون باستدعاء ممثله وتوجيه السؤال 5291
 إليه فيما إذا كان الشخص المعنوي الذي يقوم بتمثيله قد صدر عنه هذا أم ل
(68). 
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 ممهها تقههدم نههرى أن الجتهههاد القضههائي الههذي طههرح مسههألة توسههيع
 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي واعتمادهها كقاعهدة مسهتقرة ظههرت
 في القضاء النجليزي ومن أهم السهوابق الهتي تظههر ههذا المفههوم علهى
سبيل المثال قضية :
DTL .OC DNA SORB YRROC .V . R
  حكهم7291حيث صدر عن المحكمة المركزيهة النجليزيهة فهي سهنه 
 بإدانة الشركة المذكورة أعله عهن جريمهة قتهل علهى أسهاس أن الشهخص
 المعنوي ل يستطيع ارتكاب جناية أو جنحة تتضمن اعتداء علهى حهق الحيهاة
44
 وقد نقض هذا القرار بالقول بأن القرارات و أوامهر مجلهس إدارة الشهخص
 المعنهوي الهتي ل تخهالف نظهامه أو الهتي تكهون ضهمن نطهاق الصهلحيات
 المخولة لهذا المجلس بموجب نظامه ههي فهي الحقيقهة قهرارات الشهخص
 المعنوي التي يجب أن ل تخالف القانون لذا يجب مساءلة الشخص المعنوي
(78)جنائيا بالضافة إلى مساءلته المدنية. 
 مهن الحكهام الصهادرة عهن المحهاكم المريكيهة الهتي رسهخت مبهدأ
 ومفهوم المسهؤولية الجزائيهة للشهخص المعنهوي قهرار المحكمهة الفدراليهة
  في القضية المعروفة9091 شباط 32العليا للوليات المتحدة المريكية في 
 :ESAC SNIKLEباسم 
  حكما قررت فيه عدم جواز8091حيث أصدرت  محكمة الدرجة الولى سنة 
 مسهاءلة الشهخص المعنهوي جنائيها وأسسهت حكمهها علهى تعهارض ههذه
 المسؤولية مع قواعد العدالة التي ل تجيهز معاقبهة شهخص عهن أفعهال لهم
 يرتكبها أو يشترك في ارتكابها مما يؤدي إلهى التعهارض مهع مبهدأ دسهتوري
 فرفضت المحكمهة الفدراليهة العليها ههذه الهدفوع ونقضهت الحكهم السهابق
 وقررت إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا إضافة إلى مسؤولية ممثليه
 حيث أسست حكمها هذا على أساس انه فض ًل عهن الحجهج القانونيهة الهتي
 يمكن الهرد بهها علهى مها ذهبهت إليهه المحكمهة المهذكورة فهإن المقتضهيات
 الجتماعية تستلزم منع الشخص المعنوي من إساءة استعمال السلطة التي
(88)يتمتع بها . 
 أما النظام اللتيني الذي تصدرته فرنسا أظهر اهتمامها تشهريعيا وفقها
 لهمية الشخص المعنوي وقوة تأثيره على المجتمهع والقتصهاد وذلهك بعهد
 أن تعرض إلى هجمة عنيفة من رواد الثورة الفرنسية حيث صهدر المرسهوم
 71-41 أمهم أمهوال الكنيسهة وتبعهه فهي 9871فهي مطلهع تشهرين الثهاني 
  مرسوما آخر يلغهي ويمنهع تجمعهات المهواطنين مهن نقابهات1971حزيران 
54
 1971 تشهرين الول 61 أيلهول و 72وطوائف ثم المرسهوم الصهادر بتاريهخ 
 جرمانيال في السنة الثانية62حيث ألغى الغرف التجارية و ألحقه بقانون 
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 والذي ألغى الشركات المالية ويعلل تلك الهجمة علهى تجمعهات الشخصهيات
   " بأنه رد الفعل الثوري ضد المفهاهيمYHSOR  GROGالمعنوية القانونية 
(98)والمعتقدات القديمة الجتماعية السائدة في النظام القديم البائد " . 
 لكهن فهي مطلهع القهرن التاسهع عشهر عهادت الشخصهيات القانونيهة
 المعنوية للظهور والزدهار فظهر التوجه الهداعي للتحهرر القتصهادي ، وبهدأ
 المشرع الفرنسي يلمس أهمية الشركات كمظهر من مظاهر الحياة المدنيههة
  قانونا خاصا بشهركات السهكك الحديديهة ، وأكهد5481 تموز 51فاصدر في 
 على مفهوم المسؤولية للشركة والمكانية بملحقتها مهدنيا وجزائيها وظههرت
 بعض السهوابق مهن مجلهس الدولهة الفرنسهي تسهمح بمسهاءلة الشهخص
 المعنوي الداري وقانونية تحملهه الغرامهات الماليهة حهتى لهو كهانت مهدنا أو
  بشهأن التعليهم5781 تمهوز 21شهركات ، وأتبعهه بالقهانون الصهادر بتاريهخ 
 العالي للكليات والجامعات وجواز تطبيق المسهؤولية الجزائيهة علهى أسهاس
(09  )المسؤولية عن فعل الغير .
 تتالت الوامر والمراسيم إلى أن وصل المشرع الفرنسهي إلهى تنظيهم
 حياة الشركات والمؤسسات بطريقة منظمهة لتحهافظ علهى المجتمهع وبنهائه
 القتصادي وحق الشركة بالحرية التجارية الكافيهة لتحقيهق أههداف إنشهائها
  القهانون الخهاص بارتفهاع السهعار0491 تشهرين الول02فصهدر بتاريهخ 
  بشهأن قواعهد التمهوين2491 كانون الول لسنة 13والقانون الصادر بتاريخ 
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  بشهأن الجهرائم الخاصهة بتوزيهع3491 تمهوز 92والقهانون الصهادر بتاريهخ 
 المنتجهات الصهناعية ، واسهتخدم المشهرع الجهزائي الفرنسهي كمها وصهفه
 الباحثون في تلك الفترة تقنيات الدانة المباشهرة وغيهر المباشهرة للشهخص
 المعنوي ليترك المجال للمحاكم لتقبل هذا التطور والسهتمرار فهي الجتههاد
 والمتابعة العلمية القانونية لتعاظم الحركة التجاريهة الفرنسهية الهتي أظههرت
 التهوجه التشهريعي لصهدار قهوانين مباشهرة للحكهم ومعتمهدة المسهؤولية
  القانون بشأن تعقب5491 حزيران 03الجزائية بالنص الصريح ، فصدر في 
 الجرائم القتصادية والذي نص بكل وضوح على معاقبة الشههخص المعنههوي
 بعقوبة الغلق والحرمان من مزاولة النشاط التجهاري بالضهافة إلهى عقوبهة
( 19)المصادرة والغرامة . 
  الهذي3991( لسنة 3وبصدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم )
  أنهى الخلف الكبير بيهن الفقههاء حهول4991بدأ تطبيقه في الول من آذار 
 ما إذا كان من المناسب العتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنهوي أم
 ل ، فنجد مما تقدم بأن القرار بهذه القدرة القانونية للشركات والمؤسسههات
سمح بشكل مباشر
 التعامههل مههع الجريمههة المسههتحدثة و قههدرات الشههركة التجاريههة المتطههورة
 وأسهلوب إدانتهها وتطهبيق العقهاب عليهها وذاك السهلوب التشهريعي تفتقهده
الكثير من النظم القانونية، وينفرد
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 ( قانون العقوبهات2/121مفهوم المسؤولية الجزائية الوارد في نص المادة )
  بهأنه اعهتراف تشهريعي صهريح بالمسهؤولية الجزائيهة3991الفرنسي لسهنة 
للشخصية المعنوية ، ظهرت خصائص هذا العتراف بالنقاط التالية :
 إن المسههؤولية الجنائيههة للشههخاص المعنويههة تتعههدد مههع مسههؤولية(1
 الشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا ذات الوقائع باعتبارهم فاعلين أو شركاء
 ، وبتحليلنا لذلك النشاط نجد اعترافا جامعا بين المسؤولية الجزائية للشخص
 الطبيعي والعتباري بطريقة الشتراك الجرمي الموجب المساءلة والعقاب ،
 لتطبهق المسهؤولية الجزائيهة وفقها لطبيعهة الفعهل الجنهائي مهع اسهتخدام
 الشتراك الجرمي في توحيد الملحقة الجنائية ما بين الداري والشركة التي
منحته المقدرة على إظهار الفعل المجرم ،
 حصر حالت المسؤولية الجزائيهة للشهخص المعنهوي ضهمن نصهوص(2
 قانونية ولئحة تفصيلية وبذلك وفر التحليل الفقهي ودعم الجتهاد القضائي ،
 فتطبيق الحكم الجزائي على الشخص المعنوي سيظهر السلوب التشهريعي
 الجههزائي المتخصههص ، فظهههرت الدراسههات الفقهيههة الههتي تحلههل النشههاط
 التشريعي والحالهة القانونيهة لتنفيهذ النصهوص الجزائيهة واللهوائح المختلفهة
 لتحديد الجهرائم الهتي يسهأل عنهها الشهخص المعنهوي وتطهبيق  المسهؤولية
 الجزائيههة عليههه ويبقههي إعفههاء الشههخاص العههامين مههن ذلههك كالدولههة
ومؤسساتها ،
 اشتراط تطبيق هذه المسؤولية الجزائية نتيجهة لرتكهاب أحهد أعضهاء(3
 الشخص المعنوي وممثليه سلوكا إجراميا وأن يكون عائده لحساب الشخص
( 29)المعنوي ككتلة إدارية واقتصادية . 
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الفصل ا لثاني  
المسؤولية الجزا ئية ومراحل الشركة   
 سمنتناول فمي همذا الفصمل بنماء هيكمل الشمركة المسماهمة العاممة
 المحدودة القانوني وتحديد ملمح تكوين عقد تأسيسمها وشمهادة اعتمادهما
 من الدارة المختصة وظهور ذمتها المالية المكونة من مجموع قيمة أسمهمها
 وحتى أسلوب تحريك دفتها الدارية ومدى المسؤولية الجزائية المطبقممة فممي
تلك المراحل ، لهذا سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى :
المبحث الول : المسؤولية في التأسيس .
المطلب الول : القواعد القانونية المتعلقة بعقد تأسيس الشركة .
 المطلب الثاني : المسؤولية المترتبة عن عدم التقيمد بقواعمد شمكليات
التأسيس .
المطلب الثالث : الجرائم التي تظهر أثناء التأسيس .
المبحث الثاني : المسؤولية في الدارة .
المطلب الول : الصلحيات العائدة لمجلس الدارة والمدير .
المطلب الثاني : حالت المسؤولية الجزائية للمجلس والمدير .
82
المبحث الول  
المسؤولية في ا لتأسيس  
 يقصد بتأسيس الشركة المساهمة العامة مجموعة العمال القانونيممة
 والفعال المادية التي يستلزمها " إيجاد " هذا الهيكل القانوني على نحممو ممما
 رسمه المشرع ، والتي سميقوم بمباشمرتها فمي سمبيل تحقيمق همذا الهمدف
   ،(39)مجموعة من الفراد جالت الفكمرة بخماطرهم وهمم" المؤسسمون " 
 ويعتبر مؤسسا من تصدر عنه فكرة النشماء ويقموم بمالجراءات التأسيسمية
 التي نص عليها القانون الذي تناول تكوين الشمركة وصمادق بتموقيعه العقمد
(49)البتدائي للتأسيس . 
 علمما بمان الشمركة المسماهمة العاممة فمي مرحلمة التأسميس تكمون
 شخصيتها القانونية ناقصة وغير مكتملة فل تكتممل أهليتهما القانونيمة إل بعمد
تمام مرحلة التأسيس ونباشر في شرحها بتقسيم هذا المبحث إلى :
المطلب الول : القواعد القانونية المتعلقة بعقد تأسيس الشركة .
 المطلب الثاني : المسؤولية المترتبة عن عدم التقيمد بقواعمد شمكليات
التأسيس .
المطلب الثالث : الجرائم التي تظهر أثناء التأسيس .
المطلب الول 
القواعد القانونية المتعلقة بعقد تأسيس الشركة     
 لتوضيح هذه المرحلة القانونيمة نشمير إلمى قمانون الشمركات الردنمي
  الساري المفعول في المحافظات الشممالية المعالمج4691( لسنة 21رقم )
 ( موضمحا06( إلمى )93همذه المرحلمة التأسيسمية ونظمهما ضممن الممواد )
 التأسيس في ثلث مراحل قانونية : أو ًل المؤسسون و عقد التأسيس ، ثانيها
جمع رأس المال وثالثها انتخاب مجلس الدارة .
92
 أما في المحافظات الجنوبية فقد جرى تحديد الطار القانوني لمرحلة
 التأسيس لي نشاط تجاري ضمن مادته الثالثمة ممن قمانون شمامل لحكمام
 بنصها العام :9291( لسنة 81الشركات النتدابي رقم )
 " ل يجوز لشركة أو جمعية أو شركة عادية مؤلفة من أكثر من عشمرة
 أشخاص أن تتعاطى في فلسطين أي شغل بقصد اجتناء الربح من قبلها أو
من قبل أعضائها إل إذا كانت مسجلة كشركة بمقتضى هذا القانون " . 
 كما حدد أيضا الحد الدنى للمؤسسين في الشركات المتي جممع رأس
( من نفس القانون بأنه : 4مالها بالسهم بنص المادة )
 " يجوز لي سبعة أشخاص أو اكثر يعملون معا … أن يؤلفوا شركة معنويممة
ذات 
 مسؤولية محدودة أو غير محدودة وذلك بتوقيع أسمائهم على عقمد تأسميس
الشركة …  "
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  بحيث حدد الحد الدنى المقبول في تأسيس أي شركة في فلسممطين
 كما إقترن هذا التشمجيع المفتموح بمإرادة المنمدوب السمامي / وزيمر التجمارة
 والصناعة المصدقة علمى همذا التجممع " شمركة " لكمونه صماحب الصملحية
( :41الولى وفقا لنص المادة )
 " ثم يرفع مسجل الشركات عقد تأسميس الشمركة إلمى المنمدوب السمامي 
 الذي يجوز له  بمقتضى إرادتمه إمما أن يجيمز تسمجيل الشمركة أو أن يرفمض
تسجيلها " .
03
  نرى عكس التوجه المشدد فمي التسمجيل بمالنص التشمريعي الممرن
  إذ7991( لسمنة 22( ممن قمانون الشمركات الردنمي رقمم )49في الممادة )
نصت :
 " أ / يصدر الوزير بنا ًء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسمجيل الشمركة أو
 رفمض همذا التسمجيل خلل ممدة أقصماها ثلثمون يومما ممن تاريمخ تنسميب
 المراقب وعلمى المراقمب أن يجمري التنسميب خلل ثلثيمن يومما ممن تاريمخ
 تقديم الطلب إليه موقعا من المؤسسين ومستكم ًل للشمروط القانونيمة فمإذا
لم يصدر الوزير قراره خلل تلك المدة يعتبر الطلب مقبو ًل. 
 ب / لمؤسسي الشركة في حال رفض الوزير تسمجيل الشمركة الطعمن فمي
قراره لدى محكمة العدل العليا ". 
 نلمس من النص الردني ربط قرار وزير الصناعة والتجارة بالموافقممة
 من ناحية الساس وحتى ربط رفضه بمصادقة ومراقبة محكمة العدل العليا
 ورجل العمال الجنبي الراغب في دخمول سموق الشمرق الوسمط سمينظر
 بعين الرضى لما تصدره محكمة العدل العليا ، معتبرين قرار المصادقة على
القرار الداري أو فسخه ما هو إل عين الحقيقة.
 ( لسمنة951عالج مرحلة التأسيس المشرع المصمري بالقمانون رقمم )
 (7 وتحديدا في الفصل الثاني منه حيث عرف المؤسس بنص المادة )1891
:
 " بأنه كل من يشترك فعليا في تأسيسها – أي شركة المساهمة العامة - بنية
 ( علمى همذا98تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك مع سريان نمص الممادة )
المؤسس " .
 لهذا فقد تم اعتماد مصمطلح " مؤسمس " علمى  كمل ممن وقمع علمى
 العقد البتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قمدم حصمة عينيمة
 عند التأسيس ، أما الحمد الدنمى لعمدد المؤسسمين تمم تخفيضمه إلمى ثلثمة
 (59)مؤسسين لشركة المساهمة العامة و مؤسسين لباقي أنواع الشمركات . 
13
 كما طبقت محكمة النقض المصرية القاعدة التشريعية بقرارها حيث قضممت
 " تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلمة بالمؤسسمين وممن ثمم
 فيكممون لحممدهم أن يتقممدم – خلل فممترة التأسمميس – لحسمماب الشممركة
(69)المستقبلية للدفاع عن العلمة التجارية التي إنتقلت إليها ملكيتها " . 
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 أمما النمص الردنمي الحمديث فقمد خفمض عمدد المؤسسمين لشمركة
 المساهمة العامة إلى اثنين وسمح لوزير الصناعة والتجارة بالموافقمة علمى
 تأسيس الشركة المساهمة بمؤسس واحد ضمن الصلحيات الممنوحمة فمي
 / أ / ب( التي نصت بكل وضوح :09المادة )
 " تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين ل يقل عن اثنيممن
 … يجوز للوزير بنا ًء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة علمى أن يكمون
مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصا واحدا ".
 نسمتخلص ممن النصموص القانونيمة السمابقة بمأن الخطموة الولمى :
 تتمركز في السير في اعتماد الشركة المساهمة العاممة بتجممع المؤسسمين
 أصحاب الفكرة التجارية في الدائرة القانونية والتي تخضع للنصوص الخاصة
 بتأسيس شركات المساهمة العامة التي نص عليهما المشمرع التجماري ولقمد
 اختلف فقهاء القانون في الملمح التفصميلية للمؤسمس فظهمر رأيمان حمول
هذا الموضوع :
  هموOLBOR  ,  RIEBERالول:  إن المؤسس كما أوضحه كل ممن 
 كل من يشترك اشتراكا فعليا فمي تأسميس الشمركة بنيمة تحممل المسمؤولية
الناشئة عن ذلك ولو لم يوقع على عقد التأسيس ،
23
   حيمث وضمح بمأنه ل محملDRAGLLEW  LEMAHالثاني: طرحمه 
 للتوسع في تعريف المؤسس ما دام قد يتعرض للمساءلة الجزائية في حالة
 مخالفة إجراءات التأسيس لذا يجب أن يقتصمر وصمف المؤسمس علمى ممن
 كان مساهما في الشركة ووقع على عقد التأسيس لنه وحمده المذي تتموفر
( 79)لديه نية تحمل المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة. 
 أيدت القوانين السارية في فلسطين التموجه القمانوني الثماني وتعليمل
 ذلك أن وضع اسم المؤسمس فمي عقمد التأسميس وبيمان رأسمماله المقمدم
 وجنسيته وتوقيعه علمى الطلمب المرفمق الخماص بالحصمول علمى ترخيمص
 الشركة المسماهمة ، سميجعل المؤسمس فمي دائرة المسمؤولية الجزائيمة و
 المدنية لن الشركة هنا ل تزال تحمت التأسميس ليمس لهما القمدرة القانونيمة
 على تحمل أي نتيجة قانونية لي فعل جنمائي لتعمود الملحقمة والمسمؤولية
(89)الجزائية على المؤسسين . 
 لقد جمع المشرع المصري الرأيين في نصه التشريعي ضمممن المممادة
 بخصوص المؤسس :1891( لسنة 951( من قانون الشركات رقم )7)
  " يعتبر مؤسسا كمل ممن يشمترك اشمتراكا فعليما فمي تأسيسمها بنيمة تحممل
 المسؤولية الناشئة عن ذلك … ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل مممن
 وقع العقد البتدائي ، أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة ، أو قدم حصة
عينية عند تأسيسها ".
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 فتم تشريعيا اعتبار المشارك الفعلي غير الموقع على عقد التأسمميس
 مؤسس في شركة المساهمة العامة وكأنه وقمع العقمد البتمدائي أو طمالب
33
 بالترخيص و حتى مقدم الحصة العينية ، و ليمترك مجمال الفصمل فمي صمفة
 المؤسس والمسؤولية للمحاكم المختصة لتقوم بتحليمل المشماركة الصمادرة
 عن الفاعل وما إذا كانت تحركاته تمنحه صفه المؤسمس أم ل، كمما وصمفها
 تصرفات الرجل الحريص " يجممب المشرع المصري تصرفات المؤسس بأنها 
 على المؤسس أن يبذل في تعاملته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسممابها
(99)عناية الرجل الحريص " . 
 مما تقدم فإننا نتفق ممع مما ذهمب إليمه المشمرع المصمري لعتمماده
 أسلوب الشكلية في إثبات المؤسسين باعتمماد نظمام المصمادقة علمى طلمب
 نظام التأسيس وأيضا منح الفاعلين والمتدخلين صفة المؤسس وترك قياس
المسؤولية ومدى جسامتها للقضاء النظامي المختص .
 عملت بعض الدول على إصدار ذيمل لقمانون الشمركات يحتموي علمى
 نماذج عقود الشمركات بمختلمف أنواعهما بطريقمة توضمح الخطموط الشمكلية
 الجباريمة المواجب تواجمدها فمي العقمد أو النظمام الساسمي وتعتمبر الهيئة
 المؤسسة للشركة المقترحة ملزمة بالتقيد بهمذه العقمود كالتزامهما بنصموص
(001.  )القانون 
 وتحرك المشرع المصري على سبيل المثمال بطريقمة مباشمرة بمإلزام
 وزير الستثمار والتعاون الدولي بإصدار " نموذج لعقمد إنشماء كمل نموع ممن
 أنمواع الشمركات أو نظامهما بحيمث يشمتمل كمل نمموذج علمى كافمة البيانمات
  حيمث نفمذ(101)والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشمأن " 
  وتم نشر تلمك العقمود النموذجيمة فمي الوقمائع2891هذا التكليف في عام 
( .412المصرية وتحديدا في العدد )
 لقد أظهر المشرع النتدابي  في المحافظات الجنوبي مة رغب مة واضمحة
  بوجمود ملممح قانونيمة9291( لسمنة 81عندما سن قانون الشمركات رقمم )
 محددة لية شركة فلسطينية تؤسس في مناطق نفوذ النتمداب حيمث أرفمق
43
 بالقانون ذي ًل شكليا غاية في التفصيل القانوني فوضع نماذج العقمود ونظمم
 الشركات الفلسطينية وجدول الرسوم وحتى العلنات للمؤسسمين الراغمبين
 (201.  )في الحصول على تسجيل مسجل الشركات النتدابي 
 أما المشرع الردنمي فلمم يعتممد همذا التموجه سمواء فمي قمانون الشمركات
  الساري في المحافظات الشمالية وحتى فممي4691( لسنة 21القديم رقم )
)قانونه الحديث حيث اكتفى بإلزامية صياغة عقد ونظمام للشمركة المقترحمة 
  ، ليترك لرجال القانون الردنيين حرية النشاط القانوني و يبقي المرونة(301
 التشريعية للمستثمر المحلي و الجنبي ونرى بالسلوب التشريعي المرن هو
الموقف الصوب .
_______________________________________________
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 بعد النشر والعلم لتلك المرحلة تأتي الخطوة التأسيسية الثالثة وهي
 تنمية وزيادة الذمة المالية للشركة ورأسمالها الممدفوع فمي الكتتماب ، وهمو
 الهدف الرئيس في تحريك الرادة الجنائية للعتداء على مما جممع ممن ذممم
المستثمرين الصغار والكبار .
 جوهر الكتتاب هو السهم وهو الطريق الفعلية لشراك الجمهور فممي
 رأسمال الشركة المساهمة العامة ، ولقد أيد المشرع في فلسطين القاعدة
 التي تفتح المجال دون قيد  لمؤسسي الشركة لختيار أسلوب إثبات حصمص
 الشركاء لسندات قابلة للتداول لم يحدد صفة خاصمة لهما ليمترك الممر بمذلك
 للنظام الخاص بالشمركة ورغبمات المؤسسمين فمي أسملوب طمرح السمندات
السهمية .
  فالسممهم الداة المباشممرة بجمممع رأسمممال الشممركة المسمماهمة العامممة
 المحدودة وقد يتعرض لكثير من العتداءات الجزائية وقمد يصمل الممر إلمى
53
 تحمول همذه المرحلمة بكاملهما إلمى تحمرك احتيمالي همدفه إيهمام المكتتمبين
 للستثمار في شركة مستقرة بظاهرها فقط ، وبذلك ي ّعممرف السمهم بممأنه "
 السند الذي يعبر عن حصة المساهم النقدية أو العينية في رأسمال الشممركة
 (401)المساهمة وتؤدى قيمتها كاملة وقت إصدار السهم بها " 
 للسهم عدد من الوجوه القانونية يملمك المؤسسمون الختيمار لنسمبها
 في جمع رأسمال من الجمهور ، وفوض السوق المالي " البورصة " بتقممدير
 قيمه السهم وفقا لتقمارير الخمبراء القتصماديين ولقاعمدة العمرض والطلمب
 (501)ونقطة التلقي ما بين افتتاح يوم السوق المالي وإغلقه . 
 من الناحية العملية ظهر في السواق المالية عدد ممن أنمواع السمهم
 فهناك  السهم السمي وهو النظام المطبق في فلسطين : وهو السند الذي
 يدون به إسم مالكه وتنتقل ملكيته بطريقة تغير القيد في سجلت الشممركة ،
 وهناك السهم لحامله المطبق في بعض الدول الوروبية قبمل التحماد مثمل
 إيطاليا : حيث يحتوي السند على أرقام متسلسلة ووسائل حماية من الممتزوير
 ويكتفي نقله المادي لتنتقل ملكيته وذلك تنفيذا لقاعدة الحيازة في المنقممول
(601)سند الملكية . 
 ظهر في بعض الشركات الكبرى نظام السهم الممتماز ، والصمل كمما
 هو معتمد في فلسطين تساوي قوة السهم ، ولكمن يمكمن للمؤسسمين إن
 رغبوا بناء نظام خماص لبعمض السمهم يطلمق عليهما اسمم السمهم الممتماز
 والذي يمنح حائزه معاملة مالية خاصة سمواء بنسمبة الربماح والولويمة فمي
 تحصيلها وأحيانا أخرى يمكنه هذا السمهم الممتماز ممن تعمدد الصموات فمي
(701)الهيئة العامة للشركة 
_______________________________________________
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 هنا تبقى الشركة المساهمة العامة في همذه المرحلمة غيمر ظماهرة
 كشخص معنوي قانوني تام إل بشكل جمزئي التسمجيل لضمرورة المصمادقة
 على صمحة الكتتماب ، ويسمتدل علمى حساسمية همذه المرحلمة ممن تكموين
 رأسمال باشتراط بعض المشرعين كالعراقي والبحريني والفلسطيني بإدارة
 هذه البداية القانونية من قبمل مؤسسمات مصمرفية أو ماليمة خاصمة لمتراقب
 وتنظم عمليات بيع السمهم التأسيسمية وتعممل علمى ترتيمب وتنظيمم دخمول
 رأس المال الجديد إلى ذمة الشركة الوليدة وتمنمع عمليمات الحتيمال والمبيع
(801)الصوري في سندات السهم . 
  السماري9291( لسمنة 81عالج مرحله الكتتاب قانون الشركات رقم )
 فمي المحافظمات الجنوبيمة المذي تجنمب ذكمر أسملوب التمداول تاركما الممر
( :1/83لمؤسسي الشركة ولنظامها التأسيسي الداخلي حيث نصت المادة )
  " يجوز للشمركة المحمدودة السمهم أن تصمدر أسمهما ممتمازة قابلمة
للستهلك أو يجوز استهلكها حسب خيار الشركة إن خولها نظامها ذلك "
 ( منمه بكمثير ممن التفاصميل ومنهما49 وأجبرت الشركة بنص الممادة )
 تسلم المشتري مذكرة إصدار الشهادات وفقا للصول على أن تكتممب باللغممة
النجليزية والعربية ول يوجد ما يمنع قانونا إن كتبت باللغة العبرية .
 أما النص في المحافظات الشمالية فقد تبنى فكرة المؤسسة الماليممة
( :1/25المستقلة في الشراف على الكتتاب وجاء مباشرا بنص المادة )
 "يجرى الكتتاب في مصرف أو اكثر ممن المصمارف المرخصمة وتمدفع
 القساط الواجب دفعهما عنمد الكتتماب بمقتضمى نظمام الشمركة وتقيمد فمي
حساب يفتح باسمها"
  
73
 وطور المشرع المصري التموجه المذي اعتممده المشمرع الفاعمل فمي
 فمي الممادة )1891( لسنة 951فلسطين ، حيث نص قانون الشركات رقم )
( :63
 " إذا طرح جانب من أسهم الشركة للكتتاب العام فيجب أن يتمم ذلمك
 عن طريمق أحمد البنموك المرخمص لهما بقمرار ممن الموزير المختمص بتلقمي
 الكتتاب أو عن طريق الشركات التي تنشمأ لهمذا الغمرض أو الشمركات المتي
 يرخص لها بالتعامل في الوراق الماليمة بعمد موافقمة الهيئة العاممة لسموق
المال ".
  فيظهر هنا التبماين مما بيمن دول المنطقمة فمي أسملوب طمرح أسمهم
 الشركات المساهمة العاممة للجمهمور فجمانب يعتممد المؤسسمة المصمرفية
 وآخر أسواق الوراق المالية، إن جميع تلك التعديلت التشريعية تهممدف منممع
 وقوع الجرائم القتصمادية والمتي سمتدفع المتضمررين والمشمتكين لمطالبمة
 الجهممات القانونيممة الجزائيممة بتحميممل المسممؤولية الجزائيممة علممى مقممترفي
 المخالفات الجنائية ، ووضعت الشروط الشكلية لنجاح الكتتاب بغممض النظممر
 وفصممل النممص الردنممي السمماري فممي( 901)إن كممان مغلقمما أو مفتوحمما 
 ( ممن45المحافظات الشمالية الطرق الملزمة لنجاح الكتتاب بنص الممادة )
 :4691( لسنة 21قانون الشركات رقم )
_______________________________________________
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 - يظل باب الكتتماب مفتوحما ممدة ل تقمل عمن عشمرين يومما ول1" 
تتجاوز ثلثة 
      أشهر .
 - إذا لم تبلغ الكتتابات خلل المدة المحمددة لهما ثلمثي السمهم جماز2
للمؤسسين 
83
     تمديد الكتتاب مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر .
 - وإذا لم يكتمل الكتتاب بثلثي السهم في نهاية همذه الممدة وجمب3
على 
    المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها .
 - في حال الرجوع عن التأسميس . تعيمد المصمارف المودعمة لمديها4
المبالغ 
    المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فورا إلى أصحابها كاملة .
 - وفي حال إنقاص رأسمال يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتممابهم5
أو 
     بالرجوع عنه ضمن مدة ل تقل عن شهر . فإذا لم يرجعوا عنه في
غضونها 
   اعتبر اكتتابهم الول مثبتا ."
 فق ًها جرى تحليل هذه المرحلة و وضعت الشروط لنجماح الكتتماب بالنقماط
التالية :
 
 أن  يكون  كام ًل  يغطي  جميع  أسهم  الشركة  التي  تمثل  رأس  المال( 1
المصدر في 
        الشركة الجاري تأسيسها .
 أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى اجل فممإذا(2
علق 
         الكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الكتتماب والمزم المكتتمب بمه ،
وإذا كان 
        مضافا إلى اجل بطل الجل وكان الكتتاب فوريا .
أن يكون جديا ل صوريا .( 3
(011)أن يدفع المكتتب قيمة السهم وفقا للنظام التأسيسي المعلن . ( 4
93
 وضحت هذه الشمروط العاممة محكممة النقمض المصمرية إذ قضمت "
 يشترط لصحة الكتتماب فمي تأسميس شمركة مسماهمة أن يكمون رأسممالها
 مكتتبا فيه بالكامل سواء كان الكتتاب فوريا أو على التعاقب حتى يتموفر لهما
 الضمان اللزم لقيام نشاطها ، كما يشترط في الحصص العينية المتي تقابمل
 أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقيمة لن المغمالة فمي تقويمهما
 يؤدي إلى التغرير بأصمحاب السمهم النقديمة وإلمى جعمل رأسممال الشمركة
(111)ضمانا غير متناسب مع الواقع " . 
 (211)تكون الشركة قمد وصملت إلمى المرحلمة النهائيمة فمي التأسميس 
 فيودع المؤسسون المبالغ التي تم تسديدها بدل السمهم المكتتمب بهما فمي
 رصيد بنكي خاص للشركة تحت التأسيس بالضمافة إلمى المبمالغ التأسيسمية
 المدفوعة ابتداء منهم ول يجوز التصمرف بهمذه المبمالغ إل بعمد صمدور قمرار
 التسجيل وصدور التصديق على الكتتاب من الهيئة العامة للشركة المساهمة
(311)العامة وتشكيل مجلس الدارة الول . 
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 وهنا تكون الشركة المساهمة العامة بعسد تلسك الخطسوة قسد أسسست
 وصسادقت الجهسات المعنيسة علسى تلسك النطلقسة وتتمتسع الشسركة  بالهليسة
 القانونية ، وبذمة مالية مستقلة ووجود قسانوني مسستقل مميزعسن أشسخاص
(411)الشركاء قادر على تحمل المسؤولية الجنائية باستقلل تام . 
المطلب ا لثاني 
المسؤولية المترتبة على عدم ا لتقيد بشكليات ا لتأسيس      
 النتيجسة المترتبسة جسراء مخالفسة القواعسد القانونيسة الخاصسة بتأسسيس
 لها وجهان قانونيان الول مدني والثساني جسزائي ،المساهمة العامة الشركة 
 ولضمان وضوح الصورة التحليلية نوضسح البعسدين اللسذين يملكهمسا المتضسرر
والغير نتيجة مخالفة هذا الجراء القانوني الشكلي.
أو ًل بطلن الشركة  :   
 البطلن في اللغة معناه الفسساد وسسقوط الحكسم ، فالعمسل الباطسل
)عمل ضائع وخاسر ويرى الفقهاء البطلن بأنه جزاء لتخلف أركسان العقسد . 
(511
 الشركة الوليدة كما أوضحنا سسابقا تنبعسث عسن إرادة مؤسسسيها الستي
 اتجهت في بناء تلك المنظومة التجاريسة فسإن ظهسر عيسب مسن عيسوب الرضسا
 التعاقدي فإنه يترتب على ذلك بطلن الشركة بسبب عيوب الرضا السستي يقسسع
 فيها المكتتبون بسبب عدم الكتتاب بكامل رأس المسال المقسترح مث ًل ويسزول
 وفي فلسطين،(  611)هذا البطلن إما بالتنازل عنه أو بالتأييد أو بمرور الزمن 
 لم تعالج هذه الحالة في القسانون المسدني السساري فسي فلسسطين – مجلسة
  ، إثبات البطلن مسؤولية من أصابه ضرر مسسن هسسذه(711)الحكام العدلية – 
 ليجبر بالتعويض ، وهذا الضغط القانوني على المؤسسين ما هو المخالفات
)القسانوني المسساهمة العامسة إل حافز لهم لتصحيح وتصويب وضع الشركة 
  المؤسسون متضامنون كل حسب تدخله في هذه المخالفسة للقواعسد  ،(811
 التأسيسية للشركة ليجبر الضرر بسالتعويض ويلزمسوا بتصسحيح الخطساء تحست
63
 طائلة إخراجها من إطار القانون وتحويل المخالفات للمحكمة لتثبيت بطلنهسا
(911)والمر بشطب تسجيلها لدى مراقب الشركات . 
_______________________________________________
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أ دعوى البطلن-     :
 ل بد من تمكين المتضرر وذوي المصلحة فسي تحريسك دعسوى لخسراج
 الستي خرقست قواعسد التأسسيس مسنالمساهمة العامة قيد التأسيس الشركة 
إطار القانون .
ولكن هل البطلن المذكور بوجه مدني فقط أم جزائي ؟
 البطلن دعوى تحسرك ضسد الشسركة المخالفسة بإطسار طلسب مسدني أو
 بدعوى مستعجلة وحتى المتفرعة عن دعوى تعويضات أصسلية، وترفسع إلسى
 محكمة البداية التي يقع فرع الشركة الرئيسي في منطقة وليتها الجغرافيسسة
 إذ لهذه المحكمة حق سحب صفة البطلن على جميع إجراءات التأسيس أو
 وبالمسادة )5691( لسسنة 31بعضها ، ومنح النظام الردني للشسركات رقسم )
 ( " إنه يمكن إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة مسن قبسل المراقسب أو31
 كل ذي مصلحة وعلقة وربط الختصاص بشكل عام إلى محكمسسة البدايسسة "
73
 لتكون المفوضة بنظر الطعون الخاصة بمخالفات نظام الشسركات والقسوانين
الخاصة بذلك. 
 يتبين لنا بأن دعوى البطلن هي دعوى حقوقيسة ، و إن دققنسا وبحثنسا
 عن ناسخ لتلسك الصسلحية القانونيسة فسي القسانون الجسزائي ، يتسبين لنسا بسأن
 للمحكمة الجزائية صلحية إخراج الشركة قيد التأسيس الستي خسالفت المسواد
 التأسيسية من إطار القانون ، فتملك أن تغلق منشآت الشركة وتسسأمر بمنعهسسا
 ( مسن73-63عن العمل  وذلك إعما ًل بالنص العقسابي السوارد فسي المسادة )
قانون العقوبات الساري في المحافظات الشمالية حيث حددت :
 ( : " يمكن وقف كل نقابة وكل شركة … إذا اقسترف مسديروها أو63المادة )
 أعضاء إدارتهسا أو ممثلوهسا أو عمالهسا باسسمها أو بإحسدى وسسائلها جنايسة أو
جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتين حبس على القل " 
 ( : " يمكن حل الهيئات المذكوره في الحالت الستي أشسارت إليهسا73المادة )
المادة السابقة أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .
 ب- إذا كانت الغايسة مسن تأسيسسها مخالفسة للقسانون أو كسانت تسستهدف فسي
الواقع مثل هذه  
     الغايات .
ج- إذا خالفت الحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .
د – إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات " .
 شدد على هذا البعد الجنائي أيضا المشرع النتدابي فسي المحافظسات
 الجنوبية بسن قوانين خاصة لمتابعة اختراقات الشركات مسن تسدليس وغسش
 لصداره حزمة من القوانين والقسرارات المانعسة للغسش والسستغلل أهمهسا
على سبيل المثال ل الحصر :
 ،9491نظام الدفاع "منع الستغلل" لسنة  -
83
  بشأن اختصساص المحكمسة8591( لسنة 11قرار الحاكم العام رقم )-
العسكرية في النظر في جرائم منع الستغلل ،
  بشسأن قمسع الغسش والتسدليس6691( لسسنة 11قسرار بقسانون رقسم )-
التجاري ،
  بشسأن إضسافة جسرائم6691( لسسنة 11قرار المجلس التنفيذي رقم )-
(021)الغش والتدليس في صحيفة السوابق . 
 ووحد المشرع الفلسطيني التوجه العقابي ضمن الفصسل الثساني مسن
 مشروع قانون العقوبات السذي أقسر مبسدأ العقوبسة الخاصسة للشسخص
المعنوي وإمكانية إخراجه من دائرة القانون .
 عموما يمكن قيسام دعسوى البطلن بعسد قسرار الدانسة و التجريسم مسن
 المحكمة الجزائية ويحق للمتضرر أن يتخذ صسفة الدعساء بسالحق الشخصسي
  ، مما يدعونا للقول بسأن(121)أمام المحكمة تبعا لتحريك دعوى الحق العام 
للبطلن وجهان : 
 أولهما : مدني مرتبط بقاعدة جبر الضرر الذي أصاب صاحب المصلحة
 المتضرر من إهمال المؤسسين بصفاتهم الشخصية والتي صرحوا عنها فسسي
 عقد و إعلن التأسيس للشركة المساهمة العامة وعدم مراعساتهم القسوانين
المنظمة لمراحل التأسيس .
 الثاني : جزائي يتمثل في تحريسك دعسوى الحسق العسام ضسد العضساء
 المؤسسسين إن كسانت الختراقسات التأسيسسية قسد تجساوزت حسدود القواعسد
الجزائية .
 اشترط المشرع التجاري على مراقب الشركات لفست أنظسار الشسركات
 التي خالفت قواعد التأسيس وإعطاءها مهلة زمنية لتصويب أوضسساعها حيسسث
93
 مسنالمساهمة العامة أطلق عليها المشرع المصري نظام " تطهير " الشركة 
 ( من قانون الشركات الردني الحديث16 والزم نص المادة )(221)البطلن . 
 تسجيل وقبول دعوى الحسق العسام بعسد أن يثبست صساحب المصسلحة إصسابته
 (321) . بضرر ، وبعد إنذار إدارة الشركة بالضرر المزعوم 
  فقسد نصست1891( لسسنة 951أمسا قسانون الشسركات المصسري رقسم )
(:32المادة )
  " ل يجوز بعد شهر – أي إعلن – عقد الشركة والنظام في السجل التجاري
 الطعن ببطلن الشركة بسبب مخالفة الحكام المتعلقة بإجراءات التأسسسيس
" . 
 عليه " تطهر " الشركة المسجلة بالقيد التجاري لصسحتها وكأنهسا اتبعست
 كافة الحكام والجراءات الواجب توافرها خلل فترة التأسيس ويلقى علسى
 عاتق المسجل التدقيق والتأكد بأن وضعها بعد مرور الفترة الزمنية للتسجيل
 - أي الشهر بعد التسجيل - ولم يقدم عليها أي طعن ليصبح وضعها القانوني
(421)صحيح بحكم القانون . 
_______________________________________________
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 تم التعليق على قاعدة التطهير فقها " بأن في هسذا المسر خطسر أدى
 إلى التهاون في احترام القوانين الواجب اتباعها في تأسيس البنسسك رغسسم أن
 المشرع قد تعرض بطريقة غير مباشرة لهذا البطلن عندما نص في المسادة
 ( من القانون المذكور أعله على أنه مع عسدم الخلل بحسق المطالبسة161)
 بالتعويض عند القتضاء يقع باط ًل كل تصرف أو تعامل وإقسرار يصسدر علسى
(521)خلف القواعد المقررة في هذا القانون " . 
04
 بعكس كل من القانون السوري  واللبناني حيث اكتفى كلهمسسا بحسسق
 المراقب بإنذار الشركة لتصويب أوضاعها ويبقى حق تحريك السدعوى ببطلن
 (621)الشركة مفتوحا دون قيود . 
 بسذلك تكسون مهمسة مراقسب الشسركات مركزيسة فسي رصسد الشسركات
 المساهمة العامة بشكل خاص والشركات المسجلة بشسكل عسام ، كمسا ورد
 بكل وضوح في ورقة العمل المقدمة في المسؤتمر الثسالث لقضساة فلسسطين
 حيث أكدت بسأن واجبسه – إي المراقسب -التأكسد مسن أن جميسع الشسركات قسد
 تقيسسدت بأحكسسام قسسانون الشسسركات وإنهسسا راعسست عقسسود تأسيسسسها وأنظمتهسسا
 (721)الساسية ونشرة إصدارها . 
ب نتائج دعوى البطلن-     :
 لمحكمة الختصاص– محكمة البداية - كما لحظنا إما رفض السسدعوى
 أو قبولها ، فإذا قضت برفضها كان لها اثر نسسبي ل يتعسدى أطسراف السدعوى
 إلى الغير ، فإذا قضت ببطلن الشركة قيسد التأسسيس يكسون حكمهسا مطلقسا
 (821)بالنسبة لجميع المساهمين .
ث ا نيا دعوى التعويض  :  
 
 تقوم المسؤولية المدنية إن تم تجساوز إجسراءات التأسسيس ومخالفتهسا
 استنادا  للقواعد العامة لللتزام ومصسادره وتحديسدا علسى الفعسل الضسار ، إذ
 يعتسبر عسدم اتبساع المؤسسسين للجسراءات الستي حسددها المشسرع لتأسسيس
 الشركة المساهمة العامة فع ًل ضارا سسواء وقسع هسذا الضسرر عسن عمسد أو
(921)إهمال أو جهل لحكام القانون . 
 ويملك المتضرر رفع دعوى التعويض على أساس المسؤولية المدنيسسة
 دون الحاجة لتحريك دعوى البطلن ، ويجب على المدعي في هذه الدعوى
 أن يثبت توافر رابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي لحق بسه وفسي
14
 حسال تعسدد مسن تعسزى إليهسم المخالفسة تكسون مسسؤوليتهم عسن التعسويض
(031)بالتضامن فيما بينهم . 
لخروج هذه المرحلة عن موضوع دراستنا لن أطيل اكثر .
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ث ا ن يا المسؤولية الجزا ئية  :   
 تضمنت القوانين التجاريسة الخاصسة بالشسركات بابسا خاصسا بالعقوبسات
 الجزائية ولكن أل تكفي المسؤولية المدنية فسي وجسود قسوة خاصسة لتطسبيق
 النص القانوني فركسن البطلن المسدني والسساس التعويضسي عسن الضسرار
 يضع مؤسسسي الشسركة فسي دائرة قانونيسة غايسة فسي الصسعوبة وهنسا قبسل
 الجابة عن هذا التساؤل يجسب علينسا أن نفسرق مسا بيسن المسسؤولية المدنيسة
والجزائية .
الفرق ما بين المسؤولية الجنائية والمدنية :
 تقوم المسؤولية الجنائية على أن هنساك ضسررا أصساب المجتمسع ، أمساأ - 
المسؤولية 
         المدنية فتقوم على أن هنساك ضسررا أصساب الفسرد وتسترتب علسى ذلسك
النتائج التية:
 جزاء  المسؤولية  الجنائية  عقوبة  أما  جزاء  المسؤولية  المدنية( 1
فتعويض .
24
 الذي يطالب في جزاء المسؤولية الجنائية هي النيابة العامة باعتبارها( 2
 ممثلة للمجتمع ، أما الذي يطالب في الجزاء فسي المسسؤولية المدنيسة
فالمضرور نفسه لن الجزاء حقه هو.
 ل يجوز الصلح ول التنازل في المسؤولية الجنائية لن الحق فيها عام( 3
للمجتمع ، 
 ويجوز  الصلح  والتنازل  في  المسؤولية  المدنية  لن  الحق  فيها خاص    
للفرد .
 لما  كانت  العقوبة في  المسؤولية  الجنائية  تنطوي على بعض  اليلم( 4
 كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات ، فل عقوبسة بل جريمسة ول
 جريمة بل نسص أمسا المسسؤولية المدنيسة فتسترتب علسى أي عمسل غيسر
 مشروع دون الحاجة لنصسوص تعسدد العمسال غيسر المشسروعة عم ًل
عم ًل .
 النية ركن في المسؤولية الجنائية : والمقصود هنسا بالنيسة هسي الرادةب -
 الثمة التي تشكل القصد الجنسائي ، بسل يجسب أن يكسون للنيسة مظهسر
 خسارجي يصسل إلسى حسد معيسن مسن الجسسامة فالتصسميم والعمسال
 التحضيرية ل عقاب لها والشروع يعاقب عليه ، كما يعاقب الفعل التام
 وإلى جانب هذا المظهر الخارجي يغلسب أن تكسون الجريمسة الجنائيسة
 عم ًل يلحق الضرر بالمجتمع ؛ بل إن جسامة الضرر قد يكسون لهسا أثسر
في العقوبة .
 أما في المسسؤولية المدنيسة فالنيسة ل تشسترط ، أكسثر مسا يكسون
 الخطأ المدني إهمال ل عمد وسواء أكان العمل غير المشروع عمسسدا
 أو بغير عمسد فسإن الضسرر السذي يحسدثه يجسب أن يعسوض كسام ًل دون
 تفريق ما بين الحالتين وإن كان القضاء يتجه إلى زيادة التعويض في
 الفعل العمد وإلى قياس التعويض بجسامة الخطسأ فسي الفعسل غيسر
(131). العمد 
34
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 علما بأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تبعدأ – كقاععدة
 عامعة – بميلد هعذه الشخصعية وتنقضعي بانقضعائها ، وتتعأقلم هعذه
 المسؤولية وفقا لمراحعل تطعور الشعركة المسعاهمة العامعة وتخضعع
للقوانين التجارية الخاصة والقانونين الجزائية العامة وأكعدت المعادة )
: 4691( لسنة 21( من قانون الشركات الردني رقم )56
 " …. وتعتبر الشركة وحدها بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن ديونهععا
 والتزاماتها وخسائرها ول يكون المساهمون مسعؤولين شخصعيا ععن
 خسائر والتزامات الشركة إل بمقدار أي رصيد متبق بدون تسععديد مععن
أقساط السهم التي يحملها كل مساهم " 
 التقنين المدني الفرنسي في هذا التوجه بالمادة رقععم )شارك
 ( بأن الشركة تكتسب شخصيتها المعنوية يوم تسعجيلها والصعل2841
 ،( 231)مبدأ خضعوعها لحكعام المسعؤولية الجنائيعة  معن هعذا التاريعخ 
وبدورنا نؤيد ذلك .
 مما تقدم نجد بأنه ل تكفي الجعزاءات المدنيعة معن بطلن وتععويض
 ضمان احترام قواعد التأسيس وهي قواعد لها قيمتها في حمايععة المصععلحة
 العامة وحماية مصالح المساهمين وذوي الشعأن بعوجه ععام ، ولعذلك سعار
 المشعرع الجعزائي فعي وضعع جعزاء جنعائي لمعن يخعالف قواععد تأسعيس
 الشركات فنص المشرع  الجنائي على تجريم الشعركة سعواء بالعمعل علعى
 تغريم بمبالغ نقديعة ععن كعل جريمعة وتوقيعع عقوبعة جنائيعة علعى شعخص
  والعى الكتابعة(331)المؤسسين  نظرا لتجاوزاتهم الجنائية لقواععد التأسعيس 
لمسجل الشركات بالعمل على شطب أو تجميد ترخيص الشركة .
ووجدنا نوعين من التشريعات التي تنظم الجزاءات :
الول : تسن ببنود ونصوص خاصة في قانون الشركات.
الثاني : تسن ببنود ونصوص بقانون العقوبات العام .
14
المطلب الثالث 
الجرائم التي تظهر أ ثناء ا لتأسيس    
 الجريمة عبارة عن تصرف و سلوك مادي  ُيسأل عنها الجاني أو اتحعاد
 المؤسسين في شعركات المسعاهمة العامعة قيعد التأسعيس العتي سعمح لهعا
 بالمباشرة في إجراء التأسعيس ، فعإذا أقعدم أي شعخص علعى تبنعي النمعط
 السلوكي المجرم اهتم المشرع الجزائي بتحديد الشعروط العواجب توافرهعا
في هذا الفعل لكي يلحق الجاني وفقا للصول القانونية.
 يمكن تقسيم ذاك الفعل الجنائي وفقا للقوانين المنظمة لتجريمه إلى
:
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 بشان قمع التدليس والغش التجاري النتدابي ، نشر        6 691لسنة(  11أنظر قانون رقم(     )331
في الوقائع الفلسطين ية العدد    
 ، والمعاد نشره في مجموعة القوانين الفلسطينية ، ج         6 691-8-01الخاص بتاريخ         
الخامس عشر   .
أ و ًل النصوص الجن ائية الخاصة  :   
  السعاري فعي4691( لسعنة 21انفرد قانون الشركات الردنعي رقعم )
 المحافظات الشمالية بالفصل الثالث عشر منه حيث احتوى على مادة فصلت
 بعض المخالفات الجزائية الفردية التي يمكن أن تعؤثر علعى إتمعام تأسعيس
الشركة الوليدة ولهمية هذه المادة نقدمها للتحليل :
 ( " تطبععق العقوبععات المنصععوص عليهععا فععي قععانون1/522المععادة )
 العقوبات من اجل جريمة الحتيال على كل من اقدم على ارتكعاب الفععال
التالية :
 أ – إصدار السهم أو وثائقها المؤقتة أو النهائية أو قعام بتسعليمها إلعى
أصحابها أو 
24
      عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقعة علعى تأسعيس الشعركة
والتصديق 
      على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبعل النشعر فعي الجريعدة
الرسمية . 
 ب – إصعدار سعندات القعرض وعرضعها للتعداول قبعل أوانهعا بصعورة
مخالفة لحكام 
      هذا القانون .
 ج – إجراء اكتتابعات صعورية للسعهم أو قبعول دفعع الكتتعاب بصعورة
وهمية أو 
      غير حقيقية .
 د – نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الكتتاب بالسهم أو باسععناد
القرض ".
(431)     
 عالجت هذه المادة ما قد يظهر معن مخالفعات جنائيعة أثنعاء تأسعيس
 الشركة المساهمة العامة من جرائم ويمكن لمراقعب الشعركات والمشعتكي
 أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة لتطالب المحكمة بتطبيق المسؤولية الجزائية
 على جرائم المؤسس علما بأن الشركة قيد التأسيس ل تتحمل أي ملحقة ،
ويمكن حصر تلك الجرائم بالنقاط التالية :
مخالفة القواعد الخاصة بالبيان السابق لعلن الكتتاب : (1
 سعبب التجريعم : لقعد ألعزم القعانون المؤسسعين بنشعر رغبتهعم فعي
 تأسيس الشركة وإعلم العامة بطرح أسهمها للكتتاب لتشارك جميع طبقعات
 المجتمع في هذا التأسيس القانوني و واجب المشرع تجريم مخالفة قواععد
العلم السابق .
 الركن المادي : يظهر بتعمد المؤسسين مخالفة قواععد النشعر وععدم
 اللتزام بقواعد العلم التي أكد عليها علعى سعبيل المثعال المشعرع اللبنعاني
 ( " يتوجب على المؤسسعين قبعل دععوة الجمهعور للكتتعاب18بنص المادة )
34
 بالسهم إن ينشروا في الجريدة الرسعمية وفعي صعحيفتين إحعداهما يوميعة
 والثانيعة اقتصعادية بيانعا يشعتمل علعى المعلومعات الخاصعة فعي الشعركة "
 فالعلم غير واضعح الملمعح ولعو نشعر وفقعا للصعول سعيؤدي إلعى إيهعام
(531)المكتتبين بخصوص  الشركة و وضعها القتصادي . 
 العقوبة : الحبس معن ثلثعة اشعهر إلعى ثلث سعنوات وبالغرامعة معن
خمسة دينار إلى خمسين دينار .
_______________________________________________
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إصدار أسهم أو سندات بدون وجه قانوني :  ( 2
 سعبب التجريعم : يلعتزم المؤسسعون بععد الكتتعاب وصعدور التصعديق
 الخعاص بالجتمعاع الععام للهيئة العامعة بإصعدار شعهادات السعهم المؤقتعة
 لصحابها لما قعاموا بإسعتثماره فالمشعرع ملعزم بحمايعة حقعوق ومعدخرات
المستثمر العادي الذي شارك في الكتتاب بحسن نية .
 الركعن المعادي : قيعام المؤسسعين بإصعدار تلعك السعندات ولعم تكعن
 قد اكتسبت كامل درجات الترخيص و لععم تكتسععبالمساهمة العامة الشركة 
 وشددت عليعه علعى سعبيل المثعال،(   631)الشخصية المعنوية بشكل كامل
  وفععي1891( لسععنة 951( من قانون الشركات المصري رقعم )261المادة )
 الفقرة الثانية تحديدا حيث نصعت " كعل معن  ّثبعت عمعدا فعي نشعرات إصعدار
 السعهم أو السعندات بينعات كاذبعة أو مخالفعة لحكعام هعذا القعانون ععوقب
.( 731) بالحبس و الغرامة "
 العقوبة : الحبس معن ثلثعة اشعهر إلعى ثلث سعنوات وبالغرامعة معن
خمسة دينار إلى خمسين دينار .
 بيع السهم والسندات بصورة غير قانونية : (3
 سبب التجريم : إن الجزء الكبر من رأسمال الشركة هو المبعالغ العتي
 تجبى من المستثمر الصغير وأي تعارض ومخالفة لسس الكتتاب يؤدي إلى
ضياع مدخراته وهذا الستثمار واجب الحماية .
 الركن المادي : نشاط كل شخص باع أو اشترك في بيع أسهم شعركة
 مؤسسة بوجه غير قانوني ، وتشمل كلمة " مشترك " كل معن سعاهم فعليعا
 في هذه المخالفة سواء مستخدمي المصارف وعملء البورصة والسماسرة
 وملحقي المعاملت ويشمل العقاب كل من اشترك بهذا العبيع ولعو بحسعن
  وان توسعع الفععل(831)نية فتقع عليه أيضا نفس عقوبعة الفاععل المتعمعد 
 الجنائي يمكن النيابة العامعة المطالبعة بتطعبيق قعانون العقوبعات ونصوصعه
العامة من المحكمة الجزائية المختصة . 
54
 العقوبة : الحبس معن ثلثعة اشعهر إلعى ثلث سعنوات وبالغرامعة معن
خمسة دينار إلى خمسين دينار .
إجراء اكتتابات صورية : ( 4
 سبب التجريم : يقوم سعوق الوراق الماليعة أو اللجنعة العتي عهعد لهعا
 بتنظيم بيع السهم بإجراء الصفقات السعتثمارية باسعم المؤسسعين لصعالح
 الشركة المسعاهمة قيعد التأسعيس فعإن صعدر فععل جنعائي يعؤدي لصعورية
 الكتتاب سعيهز الثقعة بسعوق الوراق أول والشعركة المسعاهمة العامعة قيعد
التأسيس ثانيا لذا وجب تجريم هذا الفعل .
 الركن المادي: إجراء بيع وهمي ومخالفة السعار المعلنة في نشرات
 العلن الرسمية أو بيع أسعهم وهميعة لشعركة غيعر الموجعودة أصع ًل ليقعوم
 الفاعل الجنعائي بجنعي أسععار السعهم المطروحعة دون تقعديم أيعة أصعول
)قانونية لحفظ حقوق المستثمرين الراغبين بالمشاركة في رأسمال الشركة 
 .(931
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 العقوبة : الحبس معن ثلثعة اشعهر إلعى ثلث سعنوات وبالغرامعة معن
خمسة دينار إلى خمسين دينار .
جريمة نشر وقائع كاذبة : ( 5
 سبب التجريم :الحملت العلمية التي يمكن أن ترافق الكتتاب يمكن
 أن تساعد في زيادة القبال على الكتتاب بأن يعتمد المؤسسون علعى إدارة
 حملة إعلمية بها معلومات كاذبعة ، لجنعي الربعح فتبعاع السعهم فعي سعوق
المال بشكل يضلل المستثمر.
 الركن المادي: صدور الفعل باعتماد حملت إعلميعة ، ثبعت جنائيعا إن
 هعذه المعلومعات مضعللة لتكعون خطعوة أولعى فعي سعبيل ارتكعاب جريمعة
64
 ، فعي حيعن لعم( 041)الحتيال ، ودفع المستثمر إلى شعراء اسعهم الشعركة 
 تتضمن القعوانين فعي جمهوريعة مصعر ولبنعان علعى سعبيل المثعال نصعوص
  كمعا فععل(141)تشريعية مقيدة لعمليعات النشعر المتضعمنة تضعليل إعلمعي 
 وامتنع القعانون السعاري فعي المحافظعات الجنوبيعة علعى تجريعم مثعل هعذا
 السلوك مكتفيا بالنص العام القاضي بمنع الشركة الفاعلة معن طعرح أسعهم
(241) .في سوق المال تغريم الفاعل 
 العقوبة : الحبس معن ثلثعة اشعهر إلعى ثلث سعنوات وبالغرامعة معن
خمسة دينار إلى خمسين دينار .
ث ا ن ي ا النصوص الجن ائية العامة  :   
 عمليا أحالت النصوص التجارية الخاصة أية جريمة غير منصوص عليها
 ضمن قوانين الشركات للنصوص العقابية العامة " قانون العقوبات "وتحديدا
لجرم الحتيال :
 ( من قانون العقوبات الردنعي السعاري714النص القانوني : المادة )
في المحافظات الشمالية بأن فعل الحتيال هو:
  " كل من حمعل الغيعر علعى تسعليمه معا ًل منقعو ًل أو غيعر منقعول أو إسعنادا
 تضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيعا ًل ، باسعتعمال طعرق جنائيعة معن
 شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر ل حقيقعة لعه
 أو إحداث أمل عند المجني عليه لحصول ربح وهمي أو تسعديد المبلعغ العذي
 أخذ بطريق الحتيال أو اليهام بوجود سند دين غير صحيح أو سعند مخالصعة
مزور..". 
 ( من قانون العقوبات النتدابي المطبق فععي003عرفته أيضا المادة )
 المحافظات الجنوبية بعأنه "كعل بيعان أدى بعاللفظ أو الكتابعة أو اسعتنتج ععن
 طريق السلوك عن أمر واقعي ماض أو حاضر وهو كاذب في حقيقته يعتبر
 نصبا وغشا إذا كان الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب " وطبق عليه عقوبعة
 جنائية تصل إلى الحبس خمعس سعنوات ، فنلمعس هنعا بشعكل واضعح بعأن
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 المشرع النتدابي تعمد إدخال جرم الحتيال ضمن الجنايات بعكس معا قعام
 به المشرع الردني في المحافظات الشمالية بحيعث أبقعاه كجنحعة والهعدف
 المباشر في تجريم هذا الفعل الذي يرافق كثيرا من العمال التجارية سواء
المنصوص عليها
_______________________________________________
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 ضمن القوانين الخاصة التي تضبط السواق التجارية يرتكز على حماية ثروة
(341). المستثمر من الستيلء عليها بطرق احتيالية 
 فقها جرى نميز الحتيال الجزائي والمدني ، باشتراك ك ًل منهما بأنهمععا
 (441)يستخدمان الكذب لخفاء الحقيقة لدفع وإيهام الغير ليقعع فعي الغلعط 
في حين أوجه الخلف تتمثل :
نطاق الحتيال   :-1
  إن التععدليس الجععزائي ل يكتفععى لقيععامه مجععرد الكععذب الشععفوي أو
 الكتابي كإخفاء واقعة على درجة معينة من الخطورة بل يشترط أيضا بيععان
(541.  )الفعل الجنائي القابل للثبات حسب الصول الجزائية 
من حيث الجزاء    :-2
 الجزاء الذي رتبه القانون المعدني فعي حالعة تعوافر الحتيعال المعدني
 بمنحه المتعاقد الذي تم التغرير بعه حعق فسعخ العقعد والمطالبعة بتععويض
 حتى ولو كان التغرير من غيعر المتعاقعد معا دام المتعاقعد الخعر علعى علعم
  ، بالمقابعل نعرى أن قعانون العقوبعات قعد أوقعع(641)بالتغرير وقت التعاقد 
 عقوبة جزائيعة كعالحبس والغرامعة بهعدف مواجهعة  الخطعورة الكامنعة فعي
)شخصية الجاني ولعدم اكتفائه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقععد.
(741
 جدير بالذكر توجه بعض الدول بسن القوانين الخاصعة بملحقعة المفوضعين
 بالدارة في المؤسسات والشركات العامة والخاصة ، بل عملت علععى إعلن
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 قاعدة قانونية يمكن أن تطبق على من يثري ذمته على حساب غيره بطرق
 جنائية ، وهي قاعدة الكسب غيعر المشعروع ، وتصعدرت مصعر هعذا التعوجه
  والمصادق عليه من رئيععس5791( لسنة 26الخاص بعد سن القانون رقم )
 الجمهورية حيث أخضع " رؤساء وأعضعاء مجعالس الدارة وسعائر الععاملين
 بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسععات العامععة أو
 وأخضععت( 841)الوحعدات القتصعادية التابععة لهعا بنصعيب فعي رأسعمالها " 
 التقعارير الصعادرة بحعق المعوظفين الخاضععين لعذاك القعانون لرقابعة هيئة
 خاصة شكلت من الجمعية العامة لمحكمة النقض ، لتحلعل  تلعك القعرارات
 والعلنات واتخاذ الجراء القانوني بمعيار قضائي متخصص ، ولتكون هعذه
 القاعدة القانونيعة رديفعا لربعط المسعؤولية الجزائيعة المباشعرة علعى كاهعل
 الموظف العام أو المستخدم الخعاص العذي قبعل المخعاطرة بعدخوله البعاب
(941)الجنائي في إطار عمله والتفويض الداري الصادر له.
 العقوبة : الحبس معن ثلثعة اشعهر إلعى ثلث سعنوات وبالغرامعة معن
خمسة دينار إلى خمسين دينار .
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المبحث الثاني 
المسؤولية في الدارة   
 بعد تمسام الكتتساب بأسسهم الشسركة المطروحسة يتأكسد المؤسسسون و
 الجهة المشرفة على الكتتاب من صحة ما تم إجسراؤه ، فيقسوم المؤسسسون
بالخطوة الولى وهي الدعوة للجتماع الخاص بالهيئة العامة  للشركة . 
 يلستزم المؤسسسون فسي المحافظسات الجنوبيسة بسدعوة الهيئة العامسة
 التأسيسية إلى الجتماع خلل أسبوعين من إغلق باب الكتتساب فسي أسسهم
 4691( من قانون الشسركات الردنسي لسسنة 2/79 أما المادة )،( 051)الشركة 
الساري في المحافظات الشمالية نصت بأنه:
  " على الشركة خلل أسبوعين من تاريخ إختتام الكتتسساب أن تسسوجه السسدعوة
 للهيئة العامسة  إلسى الجتمساع " وف ّصسل القسانون السساري فسي المحافظسات
 الجنوبية بدقة اجتماعات الشركة كخطوة إداريه ولكنه عالج الجتماع العادي
( بأنه :1/16وليس التأسيسي فنص في المادة )
 " تعقد كل شركة اجتماعا عاما مرة واحدة على القل في كل سسنة ميلديسة
  شهرا من تاريخ عقد الجتماع العام الخير ، فإذا لسسم51وفي مدة ل تتجاوز 
 يعقد الجتماع على الوجه المذكور تغس ّرم الشسركة وكسل عضسو مسن أعضساء
 مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب… " وكأنه ترك تنظيم الجتماع التأسيسسسي
(151)الول لنظام الشركة . 
 عالجت القوانين الخاصة بالشركات هذه المرحلة في التأكيد على منح
 مجلس الدارة الصلحيات الكاملة في إدارة الشركة الستي اسستحدثت للقيسام
 بكافة العمال اللزمة لتحقيق غرضها ، في ماعدا مسا اسستثني بنسص خساص
(251)في القانون أو نظام الشركة . 
 أوجد القانون إطارا يضمن عدم مخالفة مجلس إدارة الشركة للقانون
 و في استحداث تدرج مؤسس على مدققي الحسابات وآليات الرقابة لضمان
  من الناحية الفقهيسة فقسد(351)عدم مخالفة مجلس الدراة لي حق قانوني 
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 أيسد كسل مسن الفقسه المصسري و الفرنسسي علسى سسبيل المثسال مبسدأ توزيسع
 السسلطات الداريسة بيسن أكسثر مسن جهسة فهنساك الهيئة العامسة و الجتماعسات
 الدورية الثابتة لها وهنساك مجلسس الدارة ورئيسس المجلسس وبعسض السدول
 تنتدب بعض المسوظفين المتخصصسين ليكونسوا أعضساء فسي مجلسس الدارة
(451)ومراقبي نشاط الشركة المساهمة العامة . 
 إن الهتمام بتنظيم العلقسة الداريسة مسا بيسن الهيئة العامسة ومجلسس
 الدارة  والمدير العام يؤدي لتنظيسم العلقسة القانونيسة مسا بيسن المسستثمرين
 والدارة المكلفة الستي تسسعى  ومجلسسها للحصسول علسى الصسلحيات الستي
تمكنها من تحريك دفة الشركة وتحقيق هدف
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 الهيئة العامة في جني الربح بما ادخرته وإستثمرته في هذه الشسركة فهنساك
(551)مصالح متبادلة هدفها الساسي الربح واستمرار الشركة في العمل . 
 أما المسؤولية التي تظهر أثناء إدارة الشركة فهي مسؤولية لها وجهان
 المدني والجزائي كما أوضحنا سابقا ، وتبقى ظاهرة في جميع مراحل حياة
 الشركة ولكن تظهر المسسؤولية باتجساهين الول للشسركة كشسخص معنسوي
 والتي أقرت بها التشسريعات الجزائيسة منسذ أمسد بعيسد ، وتحديسدا بعسد اعتمساد
 الشخص المعنوي ومنحه الشخصية القانونية المستقلة، والثسساني الشسسخاص
 الطبيعيون الذين يتولون إدارة الشسخص المعنسوي ويسسيرون شسؤونه سسواء
(‍651)الدارية أو القانونية . 
 لتوضسيح هسذه المسسؤولية الجزائي سة – تحديسدا – قمن سا بتقسسيم هسذا
المبحث إلى :
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المطلب الول : الصلحيات العائدة لمجلس الدارة والمدير 
المطلب الثاني : حالت المسؤولية الجزائية للمجلس والمدير 
المطلب الول 
الصلحيات العائدة لمجلس الدارة والمدير    
مجلس إدارة شركة المساهمة العامة      :
 يمكننا اعتبساره رأس الهسرم الداري و التنفيسذي فسي الشسركة ويتسولى
 إدارتها وتسيير أعمالها في سبيل تحقيق الغرض الذي قامت مسسن اجلسسه ، ول
 يعتسسبر أعضسساء هسسذا المجلسسس تجسسارا لن عملهسسم فسسي إدارة تلسسك الشسسركة
)المساهمة العامة يعود بالنفع عليها كشخص معنوي ومنها لحاملي أسسسهما 
 ويباشر الدارة بعد أن يتم اختيساره أو انتخسابه وتكسون الوليسة لمسدة،(  751
 زمنية محدودة تحسدد إمسا بنظسام الشسركة أو بقسانون الشسركات وفقسا لرغبسة
 المشرع الوطني وهذا المجلس ل يتمتع بالشخصية المعنوية لنه أداة إدارية
 بيد الهيئة العامة التي اختارته و وجد ليسير دفة الحركة القتصادية والداريسسة
(851)  . فيها
وجرى تفويض المجلس بالصلحيات بالنص القانوني :
 :4691( لسنة 21( من قانون الشركات الردني رقم )421المادة )
 - لمجلس الدارة السلطات والصلحيات للقيام بجميع العمال التي تكفسل1"
سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها … " .
_______________________________________________
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( تعيين واختيار مجلس الدارة :1
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 إن الهيئة العامسة هسي صساحبة الصسلحية فسي انتخساب مجلسس إدارة
 مختص ليكون مفوضا بإدارة الستثمار المعتمد في السهم المقدمة لصسسالح
 هدف الشركة المساهمة العامة ولقد اختلف أسلوب اختيار أو تعيين أعضساء
 المجلس ، فاتسم التشريع النجليزي بترك الحرية مطلقسة لرادة الشسركاء  "
 الهيئة العامة لمؤسسي الشركة " ، فتتسولى اختيسار مسدراء الدارة  أو المسدير
 العام ليمثل الشركة في علقتها بالغير ولم يضسع هسذا المشسرع المتحسرر أي
 حد من العداد وألزم الهيئة بحد أدنى بمدير واحد منفرد للشركة المسسساهمة
 الخاصة وعدد ل يقل عن اثنين فسي الشسركات المسساهمة العامسة ، وتنتهسي
 مدة وليتهم في أول انعقساد للجتمساع السسنوي وإذا تعسدد المسديرون وجسب
 عليهسسم تشسسكيل مجلسسس إدارة وألزمسست الهيئة العامسسة أو الجمعيسسة العامسسة
 بالتصويت فرديسا علسى كسل مسدير ورفسض أسسلوب القائمسة المغلقسة ، متبنيسا
 أسسسلوب التصسسويت المنفسرد لمسدراء الدارة الجماعي سة للشسركة كمسسا يكونسوا
 مسؤولين مسؤولية شخصسية كسل حسسب تفويضسه وعقسد عملسه أمسام الهيئة
(951)العامة للمساهمين . 
 بعكسس التشسريع الفرنسسي والقسوانين الستي تبنست أسسلوب المشسرع
 الفرنسي في حماية النشاط القتصادي بوضسع آليسة إداريسة ونصسوص آمسره
 متعددة لضمان اختيار أعضاء مجلس الدارة وعدم تجاوزه للصلحيات الستي
 تم النص عليها بالنصوص الخاصة في قانون الشركات ، وفي فلسطين فقسد
  السسساري فسسي4691( لسسسنة 21اعتمسسد قسسانون الشسسركات الردنسسي رقسسم )
 المحافظات الشسمالية النظسام الفرنسسي فسي تحديسد أسسلوب إدارة الشسركة
( :401المساهمة العامة بنصه في المادة )
 " يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس الدارة ل يقل عسدد أعضسائه
عن خمسة ول يزيد عن أحد عشر … " 
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 و ترك أمر اختيار المدراء المفوضين بالدارة لنظسام الشسركة الخساص
 (121ولكن وضعت الشروط الخاصة بهذا الختيار و وضح في نص المسسادة )
من نفس القانون :
" يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد ل يقل … " 
 فكان هسذا السسلوب المسرن فوضسع قواعسد  لختيسار أعضساء مجلسس
 الدارة بنصوص مباشرة ووضع نصسا خاصسا بسأنه يمكسن تحديسد أي خطسوات
 أخرى للختيار على أن تذكر في نظام الشركة ، أما في المحافظات الجنوبية
  تفاصسيل اختيسار9291( لسسنه 81فقد ترك المشرع النتدابي بالقانون رقم )
 مجلس الدارة للهيئة العامة ونظام الشركة واكتفسى بوضسع بعسض الشسروط
(061)الخاصة في أعضاء المجلس 
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________
  .27بريري محمود ، المرجع السابق، ص(       951
 ، وكذلك   4 691لسنة(  21، من قانون الشركات الردني رقم(        )741-401انظر المادة(    )061
من قانون شامل(    07المادة  )
.8 291لسنة(  81الحكام الشركات النتدابي رقم            )
( تنظيم مجلس الدارة :2
 رغم اختلف السلوب التشريعي فقد سن المشرع الردنسسي التجسساري
 والنتدابي بأن الهيئة العامة هي التي تنتخب أعضاء مجلس الدارة مع الخذ
 يمكن تعيين العضاء الوليسن بنظسام الشسركة الساسسي و بعين العتبار أنه
 يبقى لها الحق في تعديل نظام الشسركة المعسروض عليهسا مسن المؤسسسين
 وتعلل تعديلها بسالتكوين المعسروض بخصسوص مجلسس الدارة ، ومسع ذلسك
 تكون مدة ولية المجلس الزمنية محددة إما في نظسام الشسركة أو القسوانين
 الخاصة ، فالقسانون اللبنساني مث ًل اشسترط الوليسة بخمسس سسنوات للمجلسس
(161)الول وثلث سنوات للمجلس المعين بالنتخاب . 
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  السساري فسي4691( لسسنة 21حدد قانون الشسركات الردنسي رقسم )
 المحافظات الشمالية مدة الولية ل تزيد على أربعة سنوات ، وترك المشسسرع
 النتدابي الساري في المحافظات الجنوبية هذه المدة وكثيرا مسن الشسكليات
 العسسائدة لمجلسسس الدارة دون نسسص ليتفسسق عليهسسا الشسسركاء فسسي نظسسامهم
(261  )التأسيسي .
 يتولى رئاسة ذاك المجلس أحد أعضائه بعد إجراء انتخساب مباشسر لسه
  ويمكسن التوصسية(361)حيسث يتسولى منصسب رئيسس مجلسس الدارة للشسركة 
 بتعيين مدير عام تنفيذي متخصص في حال ضعف المدير العام من الناحيسسة
 العلمية واقتداره من الناحية الداريسة وتكسون مهمسة المسدير العسام التنفيسذي
 إدارة الهيكل الداري للشركة المسساهمة العامسة لتسستمر فسي التطسور علسى
 أسس علمية سليمة ، وقد تبنى المشسرع المصسري علسى سسبيل المثسال هسذا
 (951( من قانون الشركات المصسسري رقسسم )28( و)97التوجه في المادتين )
  ، أما في فلسطين لم يتطرق المشرع إلى الكفاية العلمية وركز1891لسنة 
(461.  )على الشروط الخلقية والمالية في عضوية ورئاسة مجلس الدارة 
( صلحيات المجلس الداري :3
 لتطبيق المسؤولية الجزائية علسى مجلسس الدارة علينسا تحديسد الطسار
 الخاص بالصلحيات الدارية فوفقا لنطاق الصلحيات تكون حدود الملحقسة
 الجزائية و يمكننا تلخيص هذه الصلحيات في اتجاهين  قانونيين الول عسام
 والثاني خاص وذلك إعما ًل للصلحيات المنوطسة بنسص المسواد الخاصسة فسي
 قسوانين الشسركات المعالجسة لشسركة المسساهمة العامسة وفقهسا تسم جمعهسا
بالنقاط التالية :
_______________________________________________
________
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- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للشركة :1
 فهذا المجلس الداري يستمد شرعيته مسن النتخابسات المباشسرة الستي
 أجراها أعضاء الهيئة العامة والتي أجريت وفقسا لنظسام الشسركة المسساهمة
 خلست( 561)العامة الذي حدد سبب إنشسائها وهسدفها فسي السساحة التجاريسة 
 القوانين السارية في فلسطين من النصوص الموضحة للصلحيات الممنوحة
 لمجلس الدارة معتمدة أسلوب ترك تفاصيل ذلك لنظام الشسسركة السسداخلي ،
 ولكنها وضحت بعض الممنوعات التي يحظر على المجالس الدارية اتخاذها
 كرهن عقارات أو سندات الشركة ، مما يتبين لنا أن المشرع رغب فسسي تسسرك
شؤون الدارة لنظام الشركة والهيئة العمومية .
 نستنتج  مما  تقدم  تكون  الطرق  الدارية  في  منح  الصلحيات  وتنفيذ 
 حسرة الحركسة بمسا فيسه مصسلحة الشسركة توجهات الشركة المساهمة العامسة
 وضمان ديمومتها ، و ما ربط بها من أعمال تستوجب سسير مشسروع الشسركة
على الوجه الفضل .
- تنسيب المشاريع الهامة والقروض الكبيرة للهيئة العامة للموافقة :2
 أخرج المشسرع الفلسسطيني الموافقسة علسى هسذه المشساريع وربطهسا
 بموافقة الهيئة العامة  سواء بالجتماع السنوي أو أي اجتماع طارئ لدراسسة
  فالهيئة العامة لن تكون متخصصة إداريا فسسي مجريسسات(661)هذا الخصوص 
 الشركة فيكون المجلس الداري الهيئة الفنية الملئمة لتنسيب الموافقة على
 بعض الحركات الخاصة بالشركة كطلسب القسروض الكسبرى أو تضسخيم رأس
25
 المال أو إصدار أسهم جديدة للشركة … فهم الذين يدركون حاجات الشركة
الفعلية .
- تفويض الصلحيات بالعمال اليومية :3
 مجلس الدارة هو رأس الهرم الداري الخساص بالشسركة المسساهمة
 العامة كلف بتعيين المدير العام لسد الفراغ الداري الخاص بالمدير المباشر
 للعمال اليومية ، وهي التي لها صفة مزدوجة فهي من جهة تؤدي مباشسسرة
 إلى تحقيق موضوع الشركة ، ومن جهة أخسرى تسستلزم المباشسرة السسريعة
 بتكرارها ، ولصعوبة تكرار إقرارها يتم تفويضها من المجلس للمسدير ، علمسا
 بأن هذه الصلحيات يمكن أن يشار لها بنظام الشسركة وتحديسد الجهسة الستي
(761)تتولى إصدارها حسب المصلحة العامة . 
_______________________________________________
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المطلب ا لثاني 
  حالت المسؤولية الجزا ئية للمجلس والمدير    
 يمكن تطبيق المسؤولية الجنائية على أعضاء المجلس الداري وعللى
 المدير العام للشركة المساهمة العامة كنتيجلة قانونيلة لتصلرفاتهم الجنائيلة
 (861)والتي تقع أثناء ممارستهم نشاطهم الداري المنوط بهم . 
 مث ًل ضمن المادة )4591-6-03نص القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  
 ( الخلاص بلردع الجلرائم القتصلادية بعلدم4841/54( من الملر رقلم )95
 تطبيق العقوبة الزجرية بحق الموظف المفوض بذاك التصلرف اللذي جلرى
 تجريمه من المحكمة المختصة بل تقع العقوبلة عليله كشلريك جنلائي وفقلا
لطبيعة فعله وتطبق العقوبة على ذمة الشركة المالية مؤكدا ذاك النص :
  " كل من يتحمل و بأية صفة كانت شلؤون الدارة أو التسليير فلي مؤسسلة
 من المؤسسات سلواء أكلانت هلذه المؤسسلات عاملة أو شلركة أو جمعيلة
 وسواء كانت المخالفة – خطلأ – ناتجلة علن عملل شخصلي أو علادت إليله
 باعتباره وكي ًل عن جميع المخالفات التي ترتكب من قبلل الشلخاص اللذين
(961)هم تحت سلطته " . 
 حملل المشلرع الجلزائي الفرنسلي المفلوض بلإدارة شلركة أو مؤسسلة أو
 جمعية مسلؤولية المخالفلة جنائيلة ويضلع عللى علاتقه التبعلة الجنائيلة لهلا
 ( ملن القلانون الجنلائي151ونلمس التأكيد على هلذا القلول نلص الملادة )
  بلأنه يمكلن مسلاءلة الرئيلس أو أي6791-21-6الفرنسلي الصلادر بتاريلخ 
 مكلف بإدارة هيئة من الهيئات أو مؤسسلة ملن المؤسسلات ، ونظلرا لكلون
 مجلس الدارة في المؤسسة العاملة بمثابلة المكللف بلالدارة فلإنه  يمكلن
مساءلته جنائيا على المخالفات التي يقترفها. 
 أقرت التشريعات مسؤولية الشلخص المعنلوي جزائيلا بشلكل مسلتقل علن
 مسؤولية الشخاص القائمين على إدارتله وذللك لعتبلارات عمليلة وقانونيلة
  ، فظهلر تيلاران فقهيلان لتحديلد(071)وفقا لطبيعة الشركة وأسلوب إدارتهلا 
ملمح حالت المسؤولية الجزائية:
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أ مسؤولية جزا ئية مباشرة-   
 وفقا لهذا التيلار يتحملل الشلخص المعنلوي وحلده كاملل المسلؤولية
 الجزائية الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمه بغلض النظلر علن مسلؤولية
الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته أو تمثيله . 
 لقد بين المشلرع الردنلي هلذا التجلاه الفقهلي بنصله السلاري فلي
 المحافظات الشمالية والمشرع الردنلي الحلديث بتعلديلت النلص العقلابي
  /أ( واللتي ل تلزال سلارية ، فلي المملكلة الردنيلة47حيلث نصلت الملادة )
الهاشمية: 
_______________________________________________
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 " إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها من أعضلاء إدارتهلا
 وممثليهلا وعمالهلا عنلدما يلأتون هلذه العملال باسلم الهيئات الملذكورة أو
بإحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا " .
 وأكدت محكمة التمييز الردنية هذه القاعدة القانونية بقرارها الصللادر
  " … وعليه فإذا أصدر أحد المشتركين شيكا باسم الشلركة اللتي3791عام 
 يمثلها – وليس بصفته الشخصية – فإنه ل يجوز معاقبته على هذا الفعل بللل
 ( المشار إليهللا ، ولللو47تكون الشركة ذاتها هي المسؤولة بمقتضى المادة )
 كان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر الشليك فلي مثلل هلذه الحاللة
 مسؤو ًل عن فعله مسؤولية شخصية لكنه أورد نصا اسلتثنائيا عللى ذللك كملا
(171)فعل في جريمة الغش إضرارا بالدائنين … " . 
 
 ( ملن63( و النص العقابي الخاص بالملادة )47بالنظر لنص المادة )
 قانون العقوبات الردني والتي حددت التدابير الحترازية التي يمكن أن تتخذ
 بحلق الشلخص المعنلوي ، ومقلارنته بلالنص النتلدابي اللذي أعفلى  فلي
 المحافظلات الجنوبيلة المسلؤولية الجزائيلة وأوقفهلا علن الفاعلل إن تلبين
 للمحكمة الجزائية المختصة أن الفاعل لهذه المخالفة الجزائية كلان يملارس
 حقا صحيحا يدعى به أو وقع منه ذلك الفعل أو اشترك في ظروف ما يكون
 فيها مختارا أو بطريق العرض و ربط هذا العفو القلانوني بعلدم ظهلور أيلة
 (11-01ملمح جنائية لجرائم الحتيال أو الهمال أو الترك فنصللت المللادة  )
من قانون العقوبات النتدابي بكل وضوح :
 " يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكلب جرملا يتعللق بملال إذا كلان
 الفعل أو الترك الذي إرتكبه بشأن ذلك المال قد جلرى أثنلاء ممارسلته حقلا
 صلحيحا يلدعى بله وللم يكلن يقصلد الحتيلال أو الضلرار … يعفلى ملن
 المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فع ًل أو تركا إذا وقلع منله ذللك الفعلل أو
 الترك في ظروف لم يكن فيها مختارا أو بطريق العلرض ، عللى أن يراعلي
35
 في ذلك ما نص عليه هلذا القلانون بصلورة خاصلة بشلأن أفعلال الهملال
والترك " . 
 نجد الحالة للملحقة الجزائية لمصدر المر الداري العلى والمستفيد
 من ذاك الجراء الذي خالف نصا جزائيا أو تسبب بمخالفات ، ويفهم من تلك
 النصوص السارية في فلسطين بأن المشرع قد تبنى مبلدأ تحملل الشلخص
 المعنوي للمسؤولية الجزائية المباشرة وفتح المجال لتوقيع العقوبة الجزائية
 المناسبة وشخصيته المعنوية ، فترك خيار الغرامة أو إخراج الشركة من إطار
 القانون والحكلم بإغلقهلا بيلد قاضلي الموضلوع ليحلدد العقوبلة المناسلبة
 ( مللن283وجسامة الفعل إعما ًل للنص العقابي العام الوارد بنص المللادة )
قانون العقوبات النتدابي :
 " كل من خالف حكما من أحكام أي تشريع ملن التشلريعات وللم تكلن قلد
 فرضت في ذلك التشلريع عقوبلة خاصلة لمخلالفته تللك ، يعتلبر انله ارتكلب
 مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات " ،
 و ل تنفي القواعد المقررة للمسؤولية الجزائية على الشركة ومجلس إدارتهلا
المسؤولية الجزائية عن الشخص الطبيعي الذي 
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 اقدم شخصيا على اقتراف الفعلل الجنلائي ملدركا  لكافلة عناصلر الجريملة
 وتتجه  إرادته لخراج الجريمة إلى حيز الوجلود ،  اشلترك المشلرع الجلزائي
 ( من قانون العقوبات على اعتبللار الشللخاص012اللبناني في نص المادة )
 المعنويين عرضة للملحقة القانونية إذا صدر التصرف الجرملي علن أعضلاء
 أو مديري إدارتها أو ممثليها أو عمالهلا ، أملا القلانون الجلزائي السلوري أكلد
 على المسؤولية الجزائية للشلخاص المعنلويين وتبنلي المسلؤولية الجزائيلة
45
 المشلتركة ملا بيلن الشلركة أو المؤسسلة وإدارتهلا والشلخاص الطلبيعيين
 (271)القائمين على إخراج الجريمة إلى حيز الوجود . 
 نتوصل إلى نتيجة مفادها أن مقيلاس المسلؤولية الجزائيلة المباشلرة
 متروكا للمحكمة المختصة التي تقدر ما إذا كان الفعل القائم نابعا من نظام
 إداري أو تحركات إدارية معلومة أو تحركات فردية هدفها الربح غير القانوني
 ونتج عنها مخالفات باتجاه الغير ول يوجلد اشلتراك جرملي ملا بيلن الشلركة
المساهمة العامة على سبيل المثال وموظفها المفوض .
ب مسؤولية جزا ئية غير مباشرة-     
 تقوم هذه المسؤولية غير المباشرة للشركة المساهمة العامة عنللدما
 يتضمن القانون قيام المسؤولية الجنائية المشلتركة ملع مسلؤولية الشلخص
 الطلبيعي ملن حيلث تنفيلذ الجلزاءات اللتي تفلرض عللى هلذا الخيلر ملن
الغرامات والعقوبات التبعية .
      تظهر الرابطة التضامنية لتحمل المسؤولية الجزائية عنلدما يكلون الفعلل
 الصادر عن الشخص الطلبيعي المفلوض بالصللحية نلابع علن حمايلة غيلر
  وإلحاق الضرر بدائنيها ومنعهم من قانونية لموال الشركة المساهمة العامة
كسب حقوقهم المستحقة .
 تناولت بعض القوانين الخاصة هذه الرابطة الجنائية المميلزة ملا بيلن
 0691( لسلنة 61الموظف والشركة فنص قلانون العقوبلات الردنلي رقلم )
( :244الساري في المحافظات الشمالية في مادته )
 " إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسلابها فلإن هلذه الشلركة تسلتهدف
 للتلدابير الحترازيلة كملا يسلتهدف للعقوبلات المنصلوص عليهلا فلي الملادة
 السابقة الشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون فلي الفعلل أو
يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم " .
55
 أما النص الساري في المحافظات الجنوبيلة فيتميلز بتفصليل الفعلال
 التي يمكن أن تؤدي إلى جني الثراء بطريقة إحتيالية حيلث خصلص الفصلل
  حيلث6391( لسلنة 47الرابع والثلثين من قانون العقوبات النتدابي رقلم )
 بين إن كل بيان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج ملن طريقلة السللوك علن
 أمر واقعي ما ٍض أو حاضر ، وهلو كلاذب فلي حقيقتله يعتلبر غشلا إذا كلان
( :803الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب وأتبعها بنص عقابي في المادة )
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 " كل من حصل باستعمال النصب والغش قصدا أو حاول الحصللول معتمللدا
 على أي تسجيل أو رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي
(371)تشريع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة " . 
 فتكون المسؤولية الجزائية مباشرة للموظف الذي قلام بلالجرم وغيلر
مباشرة للشركة إن ثبت اشتراكها الجرمي .
 فقها استقر وحتى عمليا يستحيل تنفيذ العقوبة الجسدية على الشركة 
 فإن،(   471)كشخص معنوي فتكون العقوبات البديلة هي التدابير الحترازية 
 ثبتت الرابطة الدارية والجنائية ملا بيلن الموظلف المخلالف للقلانون و إدارة
 شركته فإن المسؤولية الجزائية تكون قائمة ما بين طرفي العمل الجنائي إذ
 من غير المنطق أن تنفذ العقوبة على الموظف بمعزل عن الرابطة الجنائية
المشتركة مع الشركة المساهمة العامة التي أصدرت له التفويض الداري .
 
أكدت هذا الرأي محكمة التمييز الجزائية الردنية بقرارها :
 " إن ملديري الهيئات المعنويلة وأعضلاء إدارتهلا ل يعفلون ملن المسلؤولية
 الجزائية عندما يأتون أعما ًل معاقبا عليها باسلم الهيئات الملذكورة أو بإحلدى
 وسائلها وإنما يعتبرون مسؤولين كفاعلين مستقلين ما داموا قد أقدموا علللى
 الفعل عن وعي وإرادة ، بالضافة إلى مسؤولية الشركة التي يمثلونها أيضللا
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 لن المشلرع للم يقصلد عنلدما نلص عللى معاقبلة الهيئة المعنويلة إخلراج
(571)الفاعلين الصليين من المسؤولية " . 
 مملا تقلدم نجلد اتجلاهين قلانونيين فلي تحليلل المسلؤولية الجزائيلة
المباشرة وغير المباشرة نظهرهما على التوالي :
أ و ًل الجرائم المنصوص عل يها بنص خاص  :      
 خصلص المشلرع للشلركات التجاريلة ومنهلا ذات المسلاهمة العاملة
 قوانين تجارية خاصة لتنظلم أعمالهلا، وفصلل فلي بنلد المخالفلات الجنائيلة
 لتكون الجزاء لمن يخالف جنائيلا الصلول التجاريلة بلإدارة الشلركة وتسليير
 أعمالها لتنفيذ هدفها القانوني ،  فعمل المشرع الردني والمصري واللبنلاني
 عللى اسلتحداث بنلد الجلزاءات ضلمن قلانون الشلركات بعكلس المشلرع
(671)النجليزي النتدابي الذي أفرد قوانين مستقلة بتلك المخالفات . 
 .A .TREBORإن الجرائم التي تم حصرها قام بعض الباحثين ومنهم 
  ببحثها فلي إطلار الجريملة القتصلادية،MAHDETS  DLANOR   BRAC
بإظهارها ضمن أربعة فئات جنائية :
_______________________________________________
.6 391لسنة(  47الفصل الرابع والثلثين ، من قانون العقوبات النتدابي رقم(          )371________
  .87بوجادي عمر، المرجع السابق ، ص(        471
 ، مجموعة المبادئ القانونية  "    1 691لسنة  16/13محكمة التمييز الردنية جزاء رقم(      "   571
  . 5 231، عمان منشورات نقابة المحامين ، ج الثاني ، ص   )  :     (      2 891- 3 591لعوام        لمحكمة التمي يز الردنية ،    
 وصلت لهذه ا لنتيجة بعد تحليل البنود الجزا ئية المختصة والمعتمدة كقاعدة تشريعية في(            671
هذه الدراسة   .
 الجرائم الشخصية التي تتكون من نشاط جرمي ل يتسم بالعنف يللوقعه-1
شخص 
     طبيعي على شخص آخر بهدف الحصول على كسب مالي . 
 - خيانة المانة وإساءة استخدام الثقة وذلك باسلتغلل الموظلف العلام أو2
الخاص ثقة 
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     المؤسسة أو الشركة وليقدم على تلقي الرشوة التجارية والسرقة وحللتى
الختلس .
 - جرائم قطاع العمال وهي الجرائم العارضة غير المخطط لها مللن قبللل3
الشركات .
 - الغش المتمركلز بالنشلطة الجراميلة اللتي يقلوم بهلا الموظلف ورجلال4
العمال تحت  
(771).     ستار أعمالهم 
 من خلل استقراء أعمال الدارة الخاصة بشلركة المسلاهمة العاملة
 (522ومطابقتها بالنص القانوني الخلاص بالشلركات و اللوارد فلي الملادة )
 ونصها :4691( لسنه 21من قانون الشركات رقم )
 - تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة1" 
الحتيال 
     على كل من أقدم على ارتكاب الفعال التالية :
 إصللدار السللهم أو وثائقهللا المؤقتللة أو النهائيللة أو قللام بتسللليمها إلللى-I
 أصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة عللى تأسليس الشلركة
 والتصديق على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبل النشلر فلي الجريلدة
الرسمية .
 ب – إصدار سلندات القلرض وعرضلها للتلداول قبلل أوانهلا بصلورة مخالفلة
لحكام هذا 
     القانون .
 ج – أجراء اكتتابات صورية للسهم أو قبول دفع الكتتلاب بصلورة وهميلة أو
غير 
     حقيقية .
 د- نشلر وقلائع كاذبلة لحملل الجمهلور عللى الكتتلاب بالسلهم أو بسلندات
القرض .
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 هل – تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيهلا
أو في 
        تقرير مجلس الدارة أو تقرير ملدققي الحسلابات أو الدلء بمعلوملات
غير 
        صلحيحة إللى الهيئة العاملة أو إللى كتلم معلوملات وإيضلاحات أوجلب
القانون ذكرها 
       وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية علن المسلاهمين أو أصلحاب
العلقة .
 و- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة للحقيقلة أو اغفلل فيهلا بيلان الحقيقلة
عن سوء نية 
      بقصللد إيهللام ذوي العلقللة وتطبللق العقوبللات نفسللها علللى الشللريك
والمتدخل .
 إذا ارتكبللت الشللركة المسللاهمة عامللة أم خصوصللية مخالفللة لحكللام-2
القانون تعاقب بغرامة ل تقل عن ماية دينار ول تتجاوز ثلثماية دينار " .
 وبالتدقيق أيضا في الفصل التاسع من قانون شامل لحكام الشركات
  تبين لنا بأن المخالفات التي سن لهلا عقلاب9291( لسنة 81النتدابي رقم )
الحبس والغرامة تنحصر أثناء مباشرة إدارة الشركة في الحالت التالية : 
 – عدم تنظيم الدفاتر التجارية :1
 سلبب التجريلم : ألزملت القلوانين التجاريلة عاملة وقلوانين الشلركات
 خاصة مدراء الشلركات ومفوضليها مسلك اللدفاتر الحسلابية التجاريلة فيهلا،
لتنظيم الحركة المالية الواردة
_______________________________________________
________
 روبرت أ كارب و رونالد ستيدهام ، الجراءات القضائية في أمريكا ، ترجمة عل أبو زيد ،(   .               771
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 للمؤسسة القتصادية لضمان حصر أرباحها وخسائرها، وإن اضطرابها
(871)وعدم تنظيمها يعرض التاجر للملحقة الجزائية . 
 الركن المادي : يتمثل بفعل علدم تقلديم ملدققي الحسلابات والدارة
 المالية المفوضة في الشركة المساهمة العاملة الرصليد المحاسلبي لنشلاط
 الشركة المالي سواء بما يردها من دخل أو ما يصدر عنها من نشللاط مللالي
وفقا للصول المحاسبية .
 العقوبة : للموظف عقوبة الحبس من ثلثلة أشلهر إللى ثلث سلنوات
 وبالغراملة ملن ملائة دين لار إللى ملائتي دينلار ، وللشلركة العقوبلة الماليلة
بمضاعفة الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي .
 – تنظيم ميزانيات وتقارير غير مطابقة للواقع :2
 سبب التجريم : من المعللوم أن واجلب الشلركة فلي منتصلف السلنة
 المالية وختامها تقديم و إعلن تقارير مالية و إدارية عن نشاطها القتصادي.
 فإذا قامت بنشر تقارير غير صلحيحة تصلل هلذه التقلارير إللى اللرأي العلام
 وللهيئة العامة للشركة حيث تؤدي إلى وصلول صلورة مشلوهة علن الوضلع
المالي للشركة . 
 يمكن لمفوضي الدارة تنظيم ميزانيات مضللة تحتلوي عللى خسلائر وهميلة
 لتغطية العمال المالية غيلر القانونيلة بهلا، فتكلون هلذه الخطلوة بابلا غيلر
 قانوني لتحصيل الربح السريع وتلوزيعه عللى المشلاركين الجنلائيين ، وهلذا
 السلوب استخدم فلي إطلار المخالفلات الجنائيلة اللتي ظهلرت فلي المللف
 الجزائي لبنك البتراء الردني الذي اقتسم مديره العام أرباح أسهم مساهميه
 حيث أعلن عن خسائر مالية ضخمة نتيجة أعمال تجارية وقروض مالية غيللر
 مضمونة تسببت في دمار هذا البنك وتحويل جلزء كلبير ملن قيلادته الداريلة
 ،( 971)للقضاء الردني و دائرة مراقبة الشركات لصلدار القلرارات اللزملة  
 فتقرير الموازنة يوضح للمساهمين وللغير الوضع المالي الفعلللي للسللتثمار
في الشركة المساهمة العامة .
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 الركلن الملادي : تقلديم تقريلر الميزانيلة ملن قبلل الملدقق الملالي
 والموضح الصول المالية للشركة المساهمة العاملة بطريقلة ل تنطبلق ملع
الواقع المالي والمحاسبي للشركة وبخلف الصول الدارية للمحاسبة .
 العقوبة : للموظف عقوبة الحبس من ثلثلة أشلهر إللى ثلث سلنوات
 وبالغراملة ملن ملائة دين لار إللى ملائتي دينلار ، وللشلركة العقوبلة الماليلة
بمضاعفة الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي .
 – توزيع أرباح صورية غير مطابقة لحالة الشركة : 3
 سبب التجريم : يمكن وفقا للتفويض القانوني الصادر للمدير العام أو
 مجلس الدارة توزيع بعض المبالغ المالية لحاملي السلهم بطريقلة تخلالف
 الواقع المالي والقانوني للشركة ، وبذلك  يكلون الفعلل الجرملي قلد صلدر
ممن كانت يده أمينة على أموال الشركة بخلف واجبه القانوني وتعهده .
_______________________________________________
  .57، المرجع السابق ، ص      شركات الشخاص فودة عبد الحكم ،(     871________
 ترصد هذه المخالفة دائرة مراقب الشركات في وزارة التجارة والصناعة ودائرة ضريبة(            971
الدخل في وزارة المالية     .
 الركلن الملادي : صلدور الملر الداري علن الملدير العلام أو مجللس
 الدارة إلى قسم المالية في الشركة المساهمة العامة للمباشرة في صرف
 نسب الرباح المفترضة بشكل يخالف واقع الشركة الملالي ، فيكلون الفعلل
 الجلزائي السللبي بكتلم واقلع الشلركة علن المسلاهمين والفعلل الجلزائي
 اليجابي بتحويلل الشلركة ونشلاطها الملالي إللى أداة لجملع الربلح لصلالح
المشاركين الجنائيين .
 العقوبة : للموظف عقوبة الحبس من ثلثلة أشلهر إللى ثلث سلنوات
 وبالغراملة ملن ملائة دين لار إللى ملائتي دينلار ، وللشلركة العقوبلة الماليلة
بمضاعفة الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي .
 – التهرب الضريبي :4
16
 هذه المخالفلة الجزائيلة عالجتهلا الواملر الداريلة اللتي صلدرت علن
 الدارة المدنيللة السللرائيلية الللتي أدارة الملللف الضللريبي فللي المحافظللات
 الشمالية والجنوبية وعندما تسلمت السلطة الفلسلطينية هلذا المللف علاملت
 مخالفي الوامر الضريبية معاملة المعتدي على القتصاد اللوطني علملا بلان
 هذه الجريمة الكثر شيوعا في فلسطين والتلاجر الفلسلطيني إبلان الحتلل
 كان يتهرب من دفع الضرائب ول يقدم الكشوفات التقديريلة الذاتيلة الدقيقلة
 معتبرا ذلك وجها من أوجه النضال ضد الحتلل ، وبلذلك اعتلاد التلاجر عللى
 الربح الصافي دون اقتطاع شليئا منله ، وهلذا ملا أكلده وكيلل وزارة الماليلة
 الفلسلطيني علاطف علونله فلي تصلريحه الصلحفي بعلد اسلتلم السللطة
 الفلسطينية لشؤون الضرائب " إن الكثير من المؤسسات والشلركات ل تللتزم
 بدفع الضريبة المستحقة عليها – وأكد – علدم حصلول الكلثير ملن الشلركات
 والمؤسسات القتصلادية الفاعللة فلي فلسلطين عللى بلراءة ذملة لنهلم ل
(081)يلتزموا نحو الوزارة بأي ملف ضريبي " . 
النص القانوني : 
 0691( لسنه 61( من قانون العقوبات الردني رقم )251المادة )
 " من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثلة ملن
 ( وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لحلداث التلدني فلي أوراق النقلد37المادة )
 الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميللع السللناد ذات
 العلقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات
وبغرامة ل تزيد على مائة دينار " .
 سب التجريم : عندما باشرت السللطة الوطنيلة الفلسلطينية فلي إدارة
 الملف الضريبي رغب التاجر وحتى الشركات الفلسطينية في الستمرار عللى
 هلذا التهلرب وزيلادة النقلد السلائب فلي السلوق الفلسلطينية دون مراقبلة
 ضرائبية وإحصاء قانوني . فتم حصر الصلحيات التحقيقية حول ذاك الملللف
 الخاص بيد النيابة العامة لمحافظة أريحا بصفتها صاحب الولية العاملة وتلم
 استحداث دائرة التحقيقات الضرائبية في وزارة المالية وصدرت تعليمات ملن
26
 القيادة الفلسطينية إلى الجهزة المنية بالتعاون التام وهلذه النيابلة الحديثلة
 ليتسنى جني الضرائب وحصر التلعب الضريبي في فلسطين ، وبقيلت هلذه
 .8991 ولغاية 6991اللية المتبعة منذ مطلع عام 
_______________________________________________
 ، العدد رقم   1 002-7-71الصفحة القتصادية ، جريدة القدس ، القدس ، الصادرة بتاريخ(           081________
(  .9 5 411)
 تعرضت تلك اللية لكثير من النتقادات عللى الصلعيد القلانوني وكلان
 أهم انتقاد هو عدم إحالة التجار الموقوفين إلى مرجلع قضلائي للنظلر فلي
 مخالفاتهم الضرائبية والتي نص عليها القانون الفلسطيني سواء الساري في
 المحافظات الشمالية أو الجنوبية باعتبارها جنحة واجبة الحالة إلى المرجللع
 القضائي - محكمة الصلح – للنظلر فيهلا بالسلرعة الممكنلة وإصلدار حكمهلا
سواء بالغرامة أو الحبس .
 تعمد التجار ورجال العمال نشر ما تعرضوا لله فلي التحقيلق وحلتى
 البتزاز فلي الصلحف المحليلة والعالميلة مملا سلبب إسلتياء عاملا ملن تللك
 المنظومة التي خصصت لمتابعة ملف التهرب الضريبي ، ونشلرت المجموعلة
 الفلسطينية لمراقبة حقوق النسان من إعلداد تقريلر صلحفي مطلول حلول
 تلك اللية معتمدة أسلوب البحث الميداني والتحليل الواقعي للقانون وقدمت
خلصة بنتائج رفعت كتوصيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وكانت : 
 ( عدم قانونية إعتقال المشلتغلين بنلاًء عللى أملر خلارج علن إطلار1
مسؤولي   
    الضرائب ، 
( عدم دقة كشوفات التقدير المالية ،2
( عدم وجود مرجع قضائي متخصص لمتابعة الملفات الضريبية . 3
 فعملت السلطة الفلسطينية على تحويل اختصاص النظر في الملفلات
 الضرائبية إلى النيابة العسكرية دون نشر قانوني صريح لهذا الجراء ، واللتي
36
 عملت على إصدار وفصل الملفات الضرائبية العالقة في النيابة المدنيللة فللي
 المحكمة العسكرية على أساس المستوى المني الخاص بالمس بالقتصلاد
 الوطني ، حيث أصدرت الكثير من القرارات التي تضمنت أحكام بالسجن إلى
 خمس سنوات وغرامات مالية هائلة وصلت إلى مليين الشواقل ، وقد تللبين
 لنا ذلك من خلل القرارين القضلائيين الصلادرين علن محكملة أملن الدوللة
حيث اتسمت هذه المحاكمات بالسرعة ، و قرارها المختصر .
 الركن المادي : يظهر بمجرد تقديم الشركة المسلاهمة العاملة إقلرار
 الرباح والخسائر بطريقة ل تتطلابق ملع الواقلع الملالي للشلركة إللى دائرة
 الضرائب والمكوس في وزارة المالية ومراقب الشركات ، وضبط التباين في
ميزان الرباح والخسائر من قبل مفتشي الضرائب.
 نرفلق طلي هلذه الدراسلة قراريلن يتطابقلا لتوضيح هلذه الصلورة 
 والتوجه الحالي في التعاملل ملع مللف التهلرب الضلريبي بالنظلام الحاسلم
 السريع مع العلم بأنه لم يتم إحالة أي شركة مساهمة عامة للقضلاء بسلبب
  (181) تهربها الضريبي لغاية الن . 
_______________________________________________
 أنظر القرارين الصادرين عن محكمة أمن الدولة ، المصدر المحامي محمود القراعين(              –181________
(   . 4رقم          ) رام ا ، طي الدراسة ، الوثيقة      
 ث ا ن ي ا الجلرائم المنصلوص عل يهلا فلي قلانون العقوبلات النلص  :        ) 
الجنائي العام   (
 هللي الجللرائم الللتي تشللكل انتهاكللا لنصللوص قللانون العقوبللات ،
 فالنصوص الخاصة كما لحظنلا تعاللج الفعلال الجزائيلة الخاصلة بالعملال
 التجارية للشركات ولكن وإذا أراد مديرها أو مجللس إدارتهلا تجلاوز القلانون
 ستدخل الشركة و طواقم إدارتها في إطار المساءلة الجنائية العامة كشركاء
جنائيين ومن أهم هذه الجرائم :
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( الختلس :1
 اكثر الجلرائم شليوعا فلي المؤسسلات العاملة والخاصلة وقلد تجنلب
 المشرع الردني إصلدار تعريلف شلامل لهلذا الجلرم واكتفلى بوصلف هلذه
 ( ليوضلح الختلس الواقلع عللى الملال العلام471الجريمة بنلص الملادة )
والخاص فكان الوصف للجاني بذاته :
 - كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليله بحكلم الوظيفلة أملر1" 
إدارته أو 
       جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدوللة أو لحلد النلاس علوقب
بالشغال 
      الشاقة المؤقتة لجريمته وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .
 - كلل ملن اختللس أملوا ًل تعلود لخلزائن أو صلناديق البنلوك أو مؤسسلات2
القتراض 
      المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الشخاص العاملين
عوقب .  .  . 
.      بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة … " 
  كان ذلك النص المعدل ناسخا للمادة القديمة ومعدل للنص الخاص
 بإخراج جرم الختلس من بلاب الجنحلة إللى بلاب الجنايلة وتجاهلل قلانون
  ذكلر واسلتخدام كلملة الختلس6391( لسلنة 47العقوبات النتدابي رقم )
 ليضم الجرائم التي قلد يقترفهلا ملدراء المؤسسلات والشلركة بجلرم خيانلة
 المانة وتقديم الحسابات الكاذبة ضمن الفصل السادس والثلثين منه حيللث
( بأنه :313فصل ضمن المادة )
 " كل مدير لهيئة مسجلة أو شركة ، أو موظف من موظفيها واسلتلم أو أحلرز
 بحكم وظيفته أي مال من أموال الهيئة أو الشركة غير مخصص لدفع دين أو
 استحقاق صحيح عليها وأغفل بقصد الحتيال قيد ذلك المال بحقيقته وتمامه
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 في دفاترها وحساباتها أو لم يتسبب أو يوعز بقيده على هذا الوجه يعتبر أنه
ارتكب جناية يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات " .
 الركن المادي : الحراز بشكل مادي و تلزم النيابة العامللة بالسللتدلل
 والتحقلق علن الركلن الملادي الململوس لثب لات الحلراز ، ولكلن التطلور
 اللكتروني فتح مجلا ًل جديلدا لعنصلر الحلراز واللذي ل يلزال خلارج الطلار
 التشريعي الجزائي الذي ل يعتمد الحراز اللكتروني ، فهلذه الجريملة رغلم
 وقوعها في الحيز اللكتروني تقع على الحاسوب نفسله وملا يتصلل بله ملن
 أجهلزة وشلبكات ويمكلن أن تنقلل الملوال المقيلدة عللى تللك الصلفحات
 اللكترونية بنقرات بسيطة فتخرجه من أداة إدارية إلى وسيلة جنائية والقيلود
 المسجلة فيه محل الجرم ، ويكون الفاعل من فوض بذاك الحاسوب فتربط
المسؤولية الجزائية المباشرة عليه .
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 نلمس هنا قصورا تشلريعيا فلي التعاملل ملع هلذا الخلتراق التقنلي
 الجنائي رغم الشارة إليه حديثا في مشلروع قلانون العقوبلات الفلسلطيني
 المقلدم ملن مجللس اللوزراء حيلث اشلير للجلرائم اللكترونيلة فلي البلاب
 الخامس منه وأبقى هذه الجريمة في إطار الجنحلة البسليطة القائملة عللى
)الحبس بمدة ل تزيد عن سنة وغرامة ل تزيد علن ثلثلة آلف دينلار أردنلي 
 وهذا التوجه التشريعي ل أتفق معه فتحويل الجريمة اللكترونيلة إللى( 281
جناية هو التوجه الصوب . 
 العقوبة  : الحبس ملن سلتة أشلهر إللى ثلثلة سلنوات وبغراملة ملن
عشرة دنانير إلى مائة دينار .
 يمكن أن يتساءل البعلض هلل يمكلن لموظلف يحملل صلفة رئيلس
 مجلس إدارة أو مدير عام مفوض في شركة مساهمة عامة أن ينجرف نحو
الجريمة ويعمل على اختلس أموال المستثمرين ‍‍‍‍ ؟
 الجابة المباشرة بغض النظر عن الطبيعة الشخصية لكل موظللف …
 نعم ، فل يمكن أن نتجاهل بأن شركة المسلاهمة العاملة يمكلن أن تكلون
 مؤسسلة مصلرفية لهلا ذملة ماليلة مزدوجلة مكونلة ملن أسلهم المشلاركين
 المستثمرين ومبالغ نقدية مودعة باسلم العملء المسلتفيدين ملن الخلدمات
 المصرفية ، ولقياس ضلخامة الملوال اللتي يمكلن أن تكلون مودعلة تحلت
 تصرف رئيس مجلس الدارة و المدير العلام و الملدراء المفوضلون ، اقلدم
 الجدول القتصادي الخاص بالودائع والنشاط الملالي لكلبر خملس شلركات
 مصرفية تعمل بالوطن العربي ، وبنظرة سريعة نرى أن المبالغ التي يمكللن
 أن يفوض بها رئيلس مجللس إدارة أو ملدير علام لدارة اسلتثمارها تتجلاوز
 المليين ، ويمكن أن تغري وتدفع المفوض بإدارتها الدخول فلي بلاب جلرم
)الختلس فبعض الحركات على جهاز الحاسوب كافيه لنقلل آلف اللدنانير. 
 (381
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 NYLAZORسللطت رئيسلة مكتلب جلرائم التلدليس فلي بريطانيلا  
 الضواء على مشاكل التعامل مع الجرائم اللكترونية وقللالت " إن THGIR
 النترنيت تتيح إرتكاب جرائم الختلس بالضغط عللى زر فلي أي وقلت وأي
 مكان ، وأشارت إلى أن ضبط المجرميلن للن يكلون سله ًل لنله يجلب عللى
 المحققين في هذه الحالة أن يتعاملوا ملع مشلاكل قانونيلة معقلدة وللوائح
 مختلفلة كتعلدد النصلوص الجنائيلة والعقابيلة المشلددة والمخففلة وتنلازع
 الختصاص المكاني باختلف الدول وعقبات قد تعلترض ترحيلل المجرميلن
 لمحاكمتهم ومجرد فكرة التعرف عللى المخلالف ثلم القبلض عليله كلابوس
يواجه المحققين .
 وأكدت في التحاد الوروبي هناك إحلدى عشلرة دوللة ملن مجملوع
 خمسة عشر ل تزال ترفض تسليم مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج وتكلاد ل
توجد أرضية مشتركة في التحاد
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 الوروبي حول كيفية التعامل مع جرائم التدليس على النترنيت اللتي أتلاحت
 مجا ًل واسعا لرتكاب جرائم التدليس والحتيلال مثلملا يحلدث فلي الوليلات
 المتحدة ، وأضافت: إنها وسيلة مثالية يصعب اكتشلافها ويعلوق التصلدي لهلا
(481)صعوبات قانونية " . 
 DNOMERصلرح الميلن العلام لمنظملة الشلرطة الدوليلة إنلتربول  
  " ووضح المفارقة بين البطىء الشديد في إجلراءات الحكوملاتLEDNAK
 لمواجهة الجرائم اللكترونية والسرعة الفائقة في ارتكابها ، وتابع إن مكتللب
 التحقيقات التحادي في الوليات المتحدة المريكيلة بلدأ يعملل ملع القطلاع
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 الخاص لمكافحة الجرائم اللكترونية، وأضاف قلائ ًل إنله يمكلن أيضلا إقاملة
 شبكة إنذار مبكر وقاعدة بيانات حيث يمكن تبادل المعلومات بين المشرعين
 (581)وشركات القطاع الخاص ". 
 لما تقدم نتوصل إلى نتيجة بلأن اسلتخدام مصلطلح الختلس للدلللة
 على جريملة الموظلف العلام أو الخلاص فلي المؤسسلات الماليلة الخاصلة
 والشركات المساهمة العامة ، يقود إلى التعريف التالي بأنه الفعلل المجلرم
 الذي يقوم به الموظف ليتصرف بلالموال المعهلودة إليله بسلبب الوظيفلة و
(681)يتصرف بها تصرف المالك . 
 ويتطلللب القللانون أن يكللون مرتكللب جريمللة الختلس أو الحتيللال
 الوظيفي موظفا  عاملا أو ملن فلي حكمله ملن العلاملين فلي المؤسسلات
 الماليلة الخاصلة أو الشلركات المسلاهمة العاملة اللتي تتلقلى ودائع صلغار
(781)المستثمرين والمدخرين . 
 نظرا للتعريلف الفضلفاض لوصلف الختلس أدخلل الموظلف العلام
 والموظف الخاص اللذي يباشلر إدارة ملال صلغار المسلتثمرين ضلمن هلذا
 النلص التجريملي ، أملا الملال محلل جلرم الختلس فيجلب أن يكلون فلي
 الحيازة الناقصة بيد الجاني وأن تكون تلك الحيازة بسبب الوظيفة والتفويض
 الداري بحيث يكون هدف الفاعل التحويل القاطع بتحويل الحيلازة الناقصلة
( 881)للحيازة الكاملة . 
 مع العلم بأنه ل يشترط أن يكون المال المختلس نقلدا بلل يمكلن أن
 يكون وثائق ذات قيمة مالية ، وهذا ما أكدته المحاكم المصلرية حلول هلذه
 القاعدة حيث قضت " من يختلس رهنا سلم ليده مع أوراق أخلرى لفحصلها
( 981)فرد الوراق الخرى وأخفى عقد الرهن – عد سارقا – . 
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 يمكن أن يكون ذللك الملال مسله ًل لجريملة فيمكلن اسلتثمار أملوال
 الشلركة المسلاهمة العاملة بشلراء مجلوهرات مسلروقة أو حلتى مخلدرات
وإكساء هذا العمل بقيود الشركة المساهمة العامة الصفة التجارية .
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 نتفق مبع التبوجه الفقهبي حبول علبة تجريبم هبذا الفعبل ومطالببة
 المشرع نحو تشديد العقاب في الختلسات الواقعبة علبى أمبوال الشبركات
 الخاصة ومنها طبعبا المسباهمة العامبة ، بغبض النظبر عمبا إذا كبانت تلبك
 الموال المستثمرة في المشروعات أمبوا ًل خاصبة أو عامبة ، إل إن اتصبالها
 (091)الوثيق بالقتصاد القومي للبلد يقتضي من المشرع رعاية أوفى. 
 يتببين لنبا ممبا تقبدم أن المشبرع النتبدابي عامبل الموظبف العبام
 والخاص بشكل متساوي فبي العقباب بعكبس النبص التشبريعي المصبري
 حيث اعتبر اختلس الموظف العام جريمة جنائيبة والختلس فبي مؤسسبة
 خاصة جريمة جنائية مخففة العقوببة لينبزل عقوببة الشبغال المؤببدة إلبى
 الحبس لمدة خمس سنوات أو الحبس لمدة ل تزيد على سنتين فكمبا نعلبم
 الضرر المالي قد وقع علبى السباحة القتصبادية العامبة والخاصبة فنوصبي
(191)بتساوي العقوبة الجزائية كرد عادل لتساوي اتجاه الفعل الجنائي. 
 عالج مشروع قانون العقوببات الفلسبطيني جريمبة الختلس ونتفبق
 مع توجه المشرع الجنائي عندما أدخل هذا الجرم في باب الجناية حيث قرر
 العقاب للمختلس السجن مدة ل تزيد على عشر سنوات ، وإن اقترن الفعببل
 الجنائي بالتزوير يعاقب بالسجن المؤقت من ثلثة سنوات إلى خمس عشرة
 ، وطبق هبذا النبص المشبدد ضبد مبوظفي( 291)سنة وحتى السجن المؤبد 
 البنوك ، الشركات ، الجمعيات والوحبدات القتصبادية الخبرى البتي تسباهم
(391)الدولة بنصيب في ذمتها المالية . 
( المضاربات غير المشروعة :2
النص القانوني:
 0691( لسبنه 61( من قبانون العقوببات الردنبي رقبم )534المادة )
 "يعاقب بالحبس  مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تزيد على مائة دينببار كببل
 من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضبائع أو السبهم التجاريبة العامبة أو
الخاصة المتداولة في البورصة ول سيما : 
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- بإذاعة وقائع مختلقة أو ادعاءات كاذبة ، أو1
- بتقديم عروض البيع أو الشراء قصد بلبلة السعار ، أو 2
  – بالقدام على أي عمل من شبأنه إفسباد قاعبدة العبرض والطلبب فبي3
السوق .
 ( من نفس القانون : تضاعف العقوبة إذا حصببل ارتفبباع364المادة )
 السعار أو هبوطها على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحبوم
أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية " .
 من هنا يظهر النص التشريعية إلى تجريم المضاربات غير المشببروعة
 ( مبن قبانون العقوببات634( و)534والعبث في ثبات السعار في المبواد )
الردني
_______________________________________________________
 ، جبرائم العتبداء علبى الوظيفبة والمبال العبام الرشبوة وا ل ت ر ّببح      –  إبراهيم حامد طنطاوي ،(     091
القاهرة ، المكت بة القانونية ،    
 . 743، ص   0002الطبعة الولى ،          
 .733الشربيني غادة ، المرجع السابق ، ص(        191
، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني(      .901انظر المادة(   )291
، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني(      .2/901انظر المادة(   )391
 الساري في المحافظات الشمالية ووضع التاجر الفلسطيني ورجبل العمبال
 في رقابة ميدانية من قبل دائرة تدعى سبلطة المراقببة فبي وزارة التمبوين
لضمان نوعية بضائعه وأسعارها .
  أما في المحافظات الجنوبية فخصص قانون منع الستغلل النتدابي
  حيببث رتببب المسببؤولية الجزائيببة علببى المببدير أو الشببريك أو7491لسببنة 
 الموظف الذي تثبت علقته بالمخالفة الجزائية  فيتحملوا والشركة المسؤولية
 الجزائية سواء بالغرامة التي قد تصل إلى ألفين وخمسبمائة جنيبه والحببس
 للموظف القائم علبى المخالفبة بعقوببة جسبدية تصبل إلبى الحببس لمبدة
(491)خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين الجسدية والمالية . 
 بذلك أدخلت هذه المخالفة الجزائية في إطار الجنايات الكبرى بعكس
 ( بجعبل634(ب  ،ب  )534ما فعل المشرع الردني حيث اكتفى بنبص المبواد )
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 العقوبة بحدها الجنحوي ، ولم يعالج مشروع قبانون العقوببات الفلسبطيني
هذا الجرم .
 أطلق بعض الفقهاء على مثل هذه المضاربات التجارية غير القانونية
 مصبطلح الجريمبة القتصبادية البتي يمكبن أن تتحمبل الشبركة المسباهمة
 مسبؤوليته الجزائيبة دون الحاجبة لثببات العلقبة الجرميبة مبا بيبن إدارتهبا
 والموظف المنفذ بالسيطرة على سوق اقتصادية معينه لتكون مفتاح البضائع
دون غيرها من المنافسين .
 وأهم قضية مضباربات  أشبغلت المسبتثمر المريكبي الصبغير هبي القضبية
  للنظمبة اللكترونيبة وذلبكTFOSORCIMالجزائية التي حركت ضد شركة 
 لنفرادها في تصنيع نظام التشغيل والمفاتيح الخاصة بجهاز الحاسوب حيث
 تعرضت لدعوى جزائية لوقف المضاربة المالية غير المشروعة حيبث تسبببت
في خسائر مالية هائلة في الشركات المنافسة .
 حيث تحركت تسعة عشر ولية أمريكية ممثلة بالنيابة العامة لملحقبة شبركة
  لما تسببته من مخالفبات قانونيبة باحتكارهبا سبوق أنظمبةTFOSORCIM
 التشغيل اللكترونية المستخدمة في أجهزة الحاسوب الشخصية وتمكنت من
 فصلها إلى شركتين لكسر الحتكار ومضبت ثلثبة سبنوات مبا بيبن إجبراءات
 المحاكمة في الوليات المختلفة وأخيبرا تبم العلن ببأنه يجبري حاليبا عقبد
  ذاتTFOSORCIMمصالحات مع ممثليه الوليبات المريكيبة لتبقبى شبركة 
المساهمة العامة قائمة دون اندثار .
  ببيبانDEERDAM  AICERTAP وعلقبت ممثلبة وزارة العبدل المريكيبة 
 صحفي حيث وضحت من خلله موقف وزارة العدل بتأكيدها " ربحنا مبا كنبا
 نريد ربحه ، وأتبعت التأكيد ببأن محكمبة السبتئناف فبي العاصبمة قبد ثبتبت
 وصدقت التهم الموجة إلى الشركة كونها لجأت إلبى ممارسبات غيبر قانونيبة
 ومتناقضبة مبع مببادئ المنافسبة للحفباظ علبى احتكارهبا لسبوق أنظمبة
 (591  )التشغيل " .
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 ، نشر في الوقائع الفلسطينية بالملحق رقم       4491نظام الدفاع منع الستغلل النتدابي لسنة   )   (   (491
،(  9531من العدد(   )2)
والمعاد نشره في مجموعة القوانين الفلسطينية ، ج الخامس عشر                 .
 وكذلك( 65411، رقم العدد    ) 1002-7-41، جريدة القدس ، القدس ، الصادرة بتاريخ         42الصفحة(  591
 1p.esacteg/stpircs/moc.waldnif.p1.walesac//:ptthالموقع اللكترونية للقرارات القضائية   
 بنظرنا في القرارات التي صدرت ضبد هبذه الشبركة ذات المسباهمة
 العامبة نلمبس قبوة القضباء النظبامي المريكبي ، وعبدم تفكيبر السبلطة
 التنفيذية المريكية في إحالة هذا الملف القتصادي الضخم  إلى أي محكمبة
 استثنائية بعكس ما يحصل من إحالت لملفبات اقتصبادية لمحباكم اسبتثنائية
خاصة في كثير من الدول العربية .
 سبب التجريم : إن أساس التعامل التجاري والستثماري بشكل خاص
 يعتمبد علبى مببدأ الثقبة واعتمباد أسبلوب السبوق التجاريبة المفتوحبة ذات
 الضوابط القانونية الجزائية والتجارية الكافلة استقرار السوق دون المسباس
 بالحرية والنزاهة في التعامل ، والمشرع الجزائي تحديبدا مكلبف فبي سبن
 المببواد العقابيببة الكافيببة لسببتقرار السبباحة التجاريببة وتحديببدا الحببد مببن
 المضباربات غيبر المشبروعة البتي سبتؤثر علبى قبوت المبواطن ومبدخرات
المستثمر واقتصاد البلد .
 الركن المادي : قيام الشركة والمفوض الداري عنها باتخاذ السياسات
 القتصادية ونشاطات العرض والطلب لظهار تعامل مالي غير صحيح ليهام
 الجمهور والمستثمر بالمشاركة فبي المضباربات و وضبع اسبتثماره آم ًل فبي
الربح لتقع الخسارة وتجني الشركة الرباح من نشاطها الجنائي المضلل .
 العقوبة في المحافظات الشمالية : بالحبس  مبدة ل تزيبد علبى سبنة
 وبغرامة ل تزيد على مائة دينار وتضاعف العقوبة إن حصلت المضبباربة غيببر
 المشببروعة علببى المببواد الغذائيببة . العقوبببة فببي المحافظببات الجنوبيببة :
 بالغرامبة البتي قبد تصبل إلبى ألفيبن وخمسبمائة جنيبه والحببس للموظبف
 المفوض بالنشاط القتصادي غير المشروع بعقوبة تصل إلى الحببس لمبدة
خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين .
56
 مما تقدم يتبين لنا النصوص القانونية القديمة ل تزال ضببعيفة باتجبباه
 التطور التقنبي القبائم فبي الحيباة القتصبادية سبواء فبي أرض البوطن أو
العالم. 
( إصدار شيك ل يقابله رصيد :3
النص القانوني :
0691( لسنه 61( من قانون العقوبات الردني رقم )124المادة )
 - يعباقب ببالحبس مبدة ل تقبل عبن سبنة ول تزيبد علبى سبنتين1"
 وبغرامة ل تقل عن مائة دينار ول تزيد على مائتي دينار كل من اقببدم
بسوء نية على ارتكاب أحد الفعال التالية :
أ( إذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
 ب( إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضبه بحيبث ل
يفي الباقي 
   في قيمته .
 ج( إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالمتناع عن صرف الشبيك فبي
غير 
   الحالت التي يجيزها القانون … "
 أما في المحافظات الجنوبية فكان قرار الحباكم العسبكري المصبري
 بشأن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد :4691( لسنة 7رقم )
 - يعبباقب بببالحبس مببدة ل تتجبباوز سببنتين وبغرامببه ل1" مببادة 
 تتجاوز) خمسين جنيها ( أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مبن أعطبى بسبوء
 نية شيكا ل يقابله رصيد قائم ، وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل مببن قيمببة
 الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصببح البباقي
 ل يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليبه الشبيك بعبدم البدفع … " ، أمبا
66
 (553مشروع قانون العقوببات الفلسبطيني فوحبد العقوببة ضبمن المبادة )
ليسن على من أصدر شيك ل يقابله رصيد بالحبس والغرامة .
 عرف  الشيك بأنه " صك يأمر بموجبه محرره )الساحب( شخصبا آخبر
 )المسحوب عليه( يكون غالبا مصرفا ، أن يدفع مبلغا من المال إما لمببره أو
 لمر شبخص آخبر يعينبه بمجبرد الطلع علبى شبكل حوالبة نقديبة تسبمح
 للساحب أن يسحب لحسابه أو لصالح الغير جزء أو كامل رصيده من حسابه
 الخاص لدى المسحوب عليه " أما المر العسبكري السبرائيلي فقبد اشبترط
 الحماية الجزائية على الشيك إرسال المستفيد منبه اخطبارا مكتوببا للمصبدر
 ليسدد قيمتبه النقديبة ومشبترطا إبقباء الحمايبة الجزائيبة بعبد عرضبه علبى
 المصرف لمدة ستة أشهر فقط وليخرجه من نطاق التقادم العام في قانون
 (691)العقوبات وهو ثلثة سنوات. 
 
 عبرف الشبيك نتفق مع التعريف الذي أظهره الفقبه الفرنسبي كبونه 
   ُملتزما باعتبار الشيك أداة وفاء ، علما بأن المسؤولية الجزائيببةبشكل واضح
 لن تنعقد على شخص  ُمصدر الشيك الذي ل يقبابله رصبيد إل بعبد أن ينقلبه
 من حيبازته إلبى يبد المسبتفيد فبإن جبرى عرضبه علبى المسبحوب عليبه "
 المصبرف " ولبم يتبم تسبيله و تحبويله إلبى نقبد وقعبت المسبؤولية علبى
 ُمصدره ، وهنا نصل إلى سؤال ، ما هي أركان هذا الجبرم بالنسببة للشبركة
الساهمة العامة ؟
أركان الجريمة : 
أ( محل الجريمة ) الشيك ( :
 ألزم القانون احترام وصرف الشيك ومضمونه المالي بمجببرد الطلع
 وهي محل الجريمة التي سبتظهر محبل المخالفبة القانونيبة ، والشبيك فبي
 دراسبتنا يجبب أن يصبدر عبن الشبركة المسباهمة العامبة ومسبحوب علبى
 رصببيدها المصببرفي وليببس شببرطا أن يكببون ذاك السببند مطبببوع برعايببة
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 مؤسسة مصرفية فيمكن أن يكون شبيك يحتبوي شبروطه اللزاميبة لتكبوينه
 كذكر كلمة شيك في السند و طلب الوفاء بسداد مبلغ دون شبرط ، مبع ذكبر
 اسم المسحوب عليه سواء مؤسسة مصبرفية مبع ذكبر مكبان الداء وتاريبخ
 تحرير الشيك وتوقيبع السباحب وخباتمه ، فبمجبرد تبوافر هبذه المواصبفات
الشكلية يسحب على السند صفة الشيك المحمي بالقانون الجزائي .
_______________________________________________________
 وكذلك نائل صالح   502، المرجع السابق ، ص      شرح قانون العقوبات القسم الخاص    ،  نائل صالح ( 691
 ، أنظبر المبر العسبكري السبرائيلي    64، ص   3991، عمبان ، دار الثقافبة للنشبر ،       تاريخ إصبدار الشبيك  ، 
.1891لسنة(  098رقم)
ب( الركن المادي :
 بمجرد وقوع فعل الصدار من المفوض بالتوقيع على الشببيكات فببي
 الشركة المساهمة العامة وتسليم سند الشيك ليد المستفيد أو المفوض عنبه
 فتنتقل حيازة السند من الشركة المصدرة للسند ليد المستفيد وبمجرد عرضه
 على الجهة المسحوب عليها ولم يتم الوفاء يقع الركن المبادي وقضبت فبي
 هذا الركن محكمة التمييز الردنية إن الركبن المبادي لجريمبة إعطباء شبيك
(791)بسوء نية ل يقابله رصيد يتحقق بتسليم الشيك للمستفيد . 
ج( القصد الجنائي :
 هو المؤشر على وجود النية الجرميبة لبدى الشبركة والمفبوض عنهبا
 بالتوقيع ففي حال ثبوت القصبد الجنبائي ببأن سبوء النيبة كبان قائمبا حبال
 تسليم الشيك ليد المستفيد ورصيد الشركة لبن يغطبي إلبتزام الوفباء تكبون
الشركة ومفوضيها قد دخلوا في المخالفة الجنائية . 
 إن العنصر الجوهري للقصد الجنائي المباشر هو الرادة التي اتجهببت
 بشكل يقيني إلى العتداء ومخالفة القانون وتوقع مفبوض الشبركة بحتميبة
 النتيجة الجرمية ، ونطاق تمييز النتيجة الجرميبة يظهبر ببالثر للفعبل بطريقبة
)تقطع الشك ، والمعيار في تمييز القصد الجنائي يختلف من جرم إلى آخر . 
(891
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 لكن ما هي الطريقة في تطببيق المسبؤولية الجزائيبة علبى الشبركة
المساهمة العامة بهذه الجريمة ؟
 جاء في قبرار محكمبة التمييبز الجزائيبة الردنيبة جواببا مباشبرا لهبذا
 ( مبن قبانون47السبتفهام حيبث قبررت " إن الفقبرة الثانيبة مبن المبادة )
  قد نصت على أن الهيئات المعنوية هي المسؤولة عن0691العقوبات لسنه 
 أعمال مديريها وممثليها عندما يأتون هذه العمال باسمها أو بإحدى وسائلها
  واتفق مشروع قبانون التجباري الفلسبطيني(991)بصفتها شخصا معنويا " . 
 ( " يكبون المصبرف مسبؤو ًل2/635مبع هبذا التبوجه بنصبه فبي المبادة )
 بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكبوم
 (002)بها " . 
 لما تقدم نكون قد أوضحنا الجوانب الخاصة بالمسؤولية الجنائية الببتي
 يمكن انعقادها أثناء عمل الشركة المساهمة العامة سواء أكان هذا القصد
 الجنائي على نشباطها التجباري العبام أو تصبرفات كادرهبا الداري ، ولكننبا
 نصل هنا إلى تسباؤل ، إن نشباط أي شبركة تجاريبة يجبب أن يقودهبا إلبى
التطور العام والربح وبذلك يمكن أن تدفع الشركة 
_______________________________________________________
 ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة "     2891لسنة  28/98محكمة التمييز الردنية جزاء رقم(    "   791
التمييز الردنية ،   
 .489، عمان منشورات نقابة المحامين ، ص  )  :    (   2891 – 3591لعوام          
 ، المرجع السابق .312-012( حسني محمود ، النظرية العامة للقصد الجنائي ص 891
 ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة "     3791لسنة  37/11محكمة التمييز الردنية جزاء رقم(    "   991
التمييز الردنية ،   
 .879، عمان منشورات نقابة المحامين ، ص  )  :    (   2891 – 3591لعوام          
 أنظر لمزيد من التفصيل الفرع العاشر الفصل السادس ، من مشروع قانون التجارة(       -      002
الفلسطيني ، إعداد ديوان الفتوى     
 .3002والتشريع وزارة العدل ، نسخة سنة        –      
 المساهمة العامة " لستحداث " شركة مساهمة " وليدة " ، فإذا أقببدم أحببد
 ممثليها على ارتكاب جريمة لحساب الشركة التي ينتمي لعضويتها أو يمثلهببا ،
 فهل تغطي المسؤولية الجزائية الشركة الوليدة أم تنطبق فقط على الشركة
الم ؟
96
 أجاب عبن هبذا التسباؤل القاضبي بمجلبس الدولبة المصبري حسبن
 محمد هند بتوضيحه " إن هذا التساؤل لن يكون له محبل إذا كبانت الشبركة
 الم ل تمارس أي نوع من التأثير والسيطرة على الشركة التابعة ، إذ سببوف
 يلقى بالمسؤولية على عباتق الشبركة الخيبرة ، ولكبن المبر يختلبف حينمبا
 تكون الشركة الم هي المسيطرة وهبي البتي ترسبم السبتراتيجية العامبة
 لكافة الشركات التي تتبعها بحيث ل تعدو الشبركات التابعبة أن تكبون أدوات
 تنفيذية في يبد الشبركة الم ويبرى البعبض أنبه فبي هبذه الحالبة تسبتطيع
 الشركة التابعة أن تحتج بحالة الضرورة ، بيد أنه مبن الصبعب السبتناد إلبى
  ( من قبانون العقوببات الفرنسبي7/221حالة الضرورة وفقا لنص المادة ) 
 الجديد ، فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن مجموعة الشركات حين تمبارس هيمنبة
 علبى مقبدرات شبركتها الوليبدة فإنهبا تببرز الحقيقبة القتصبادية لمجموعبة
 الشركات بإزالة حاجز الشخصية المعنوية للوليدة ، لذا ذهب المحامي العببام
  فبي تقريبره إلبى أن " الشبركة الم وشبركاتها الوليبدة أشبخاصRENYW
 قانونية مستقلة إل أنهما يك ّونان مشروعا واحدا ذا شخصية قانونيبة واحبدة ،
 إذ يتكون المشروع مبن مجموعبة شبركات تغيبب فيهبا الشخصبية المعنويبة
للشركة الوليدة
 بحيث تحل الشركة الم محل شركتها الوليدة وتوجد علقبات رأسبية وأفقيبة
 معقدة بين وحبدات مجموعبة الشبركات المتعبددة القوميبات وتعتمبد علبى
(102). الدارة الواحدة بحيث تتخذ القرارات من الشركة الم " 
 لما تقدم نتفق مع القاضي حسن محمد هند من جمهورية مصر حول
 وجوب انعقاد المسؤولية الجزائية على عاتق الشركة الم بالنسبة للمخالفات
 الجزائية التي يقترفهبا ممثلبو الشبركة الوليبدة بشبرط رببط هيكبل الشبركة
الوليدة الداري ومرجع القرار المركزي إلى الهرم الداري للشركة الم .
07
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الفصل الثالث 
المسؤولية الجزا ئية في ا نتهاء الشركة وانقضائها     
 أوضحنا فيما سبق أن الشركة المساهمة العامة تمر في سلسملة ممن
 المراحل القانونية سواء في التأسيس أو العمل سمنتناول فمي همذا الفصمل
 مرحلة انتهاء حياة الشركة وحلها ومدى تداخل المدائرة القتصمادية والمدائرة
الجزائية في بحث المسؤولية الجزائية .
  فكمرة الفلس6391( النتمدابي لسمنة 3عالج قانون الفلس رقم )
 للتاجر وخصص الفصل السادس من قانون شمامل لحكمام الشمركات رقمم
 النتدابي للتصفية الختيارية والجباريمة كمما نصمت الممادة )9291 لسنه 81
  و الفصل العاشمر ممن قمانون6691( من قانون التجارة الردني لسنة 613
  همذه الحالمة الحرجمة ، و وحمد4691( لسمنة 21الشمركات الردنمي رقمم )
 التوجه التشريعي في هذه المرحلة من عمر الشركة في الفصل السابع من
مشروع قانون التجارة الفلسطيني المقترح .
  لتوضميح المسمؤولية الجزائيمة لمرحلمة انقضماء الشمركة المسماهمة
العامة قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى :
المبحث الول : المسؤولية الجزائية في الفلس 
المطلب الول : الفلس الحتيالي والتقصيري 
 المطلب الثاني : أثر المسؤولية الجزائية في حالتي الفلس الحتيالي
                  والتقصيري 
المبحث الثاني : تجريم الشركة المساهمة العامة المحدودة 
المطلب الول : محاكمة الشخص المعنوي 
المطلب الثاني : العقوبات المطبقة على الشركة 
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المبحث الول 
المسؤولية الجزائية في الفلس   
 تتركز المسؤولية الجزائية بانتهاء الشركة في حالت الفلس الجمزائي
 في الفلس التقصميري و الحتيمالي ، وتعتمبر الشمركة قمد دخلمت فمي حيمز
 التصفية و الفلس عندما تعجز عمن دفمع ديونهما التجاريمة ول تمدعم الثقمة
 المالية بها وتتوقف نشاطاتها الدارية و القتصادية بسبب أوامر وقرارات غيممر
صحيحة وبذلك يكون الفلس دلي ًل واضحا على حالة العجز المالي .
وقمنا بتقسيم هذا المبحث إلى :
المطلب الول : الفلس الحتيالي والتقصيري 
 المطلب الثاني : أثر المسؤولية الجزائية في حالتي الفلس الحتيالي
                  والتقصيري 
المطلب الول 
الفلس الحت يالي و التقصيري   
النص القانوني :
 (81( من قانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقممم )841المادة )
لسنة 
 حددت حالت التصفية القضائية للشركات فكانت :9291
        " يجوز تصفية الشركة بواسطة المحكمة :
أ- إذا اتخذت الشركة قرارا خاصا بإجراء التصفية .
 ب- إذا تخلفمت الشمركة عمن تقممديم التقريممر القممانوني أو عممن عقمد
الجتماع القانوني. 
 ج – إذا لم تشرع الشركة في أعمالها خلل سنة واحدة ممن تسمجيلها
أو أوقفت     
    أعمالها مدة سنة كاملة .
96
 د- إذا نقص عدد أعضماء الشمركة إلمى مما دون الثنيمن فمي الشمركة
الخصوصية 
    والى ما دون السبعة في أية شركة أخرى .
هم – إذا عجزت الشركة عن وفاء ديونها .
 و – إذا كانت غاية الشركة أو إحدى غاياتها امتلك الراضي وتحسممينها
على  
    وجه عام وألغى المندوب السامي الشهادة الصادرة لها …".
 حمالت4691( لسمنه 21وحدد أيضا قمانون الشمركات الردنمي رقمم )
التصفية 
والفلس بالمادتين التاليتين :
( :381"المادة )
 يجوز تصمفية الشمركة المسماهمة تصمفية اختياريمة فمي الحموال-1
التالية :
07
 " أ- بانتهاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغاية التي تأسست ممن أجلهما
أو باستحالة 
     إتمامها .
 ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة علمى فسمخها وتصمفيتها عنمد
وقوعه .
ج-بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وتصفيتها .
 د- وفي الحمالت المنصموص عليهما فمي نظمام الشمركة أو فمي همذا
القانون .
( من نفس القانون :491المادة )
 " التصممفية الجباريممة : يجمموز أن تقممرر المحكمممة تصممفية الشممركة
المساهمة تصفية إجبارية :
إذا اتخذت الشركة قرارا بإجراء تصفيتها .-I
ب – إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها .
 ج- إذا لم تشرع في أعمالها خلل سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفممت
أعمالها مدة 
     سنة كاملة .
 د- إذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون الثنين في الشركة
المساهمة 
     الخصوصية و إلى ما دون السبعة في أية شمركة مسماهمة أخمرى
" .
 بالحالت التالية   فقها تم الجماع بأنه يمكن انتهاء الشركة المساهمة العامة
:
أ- النتهاء الختياري ويتحقق  :
17
 ( بانتهماء الممدة المعينمة لهما أو تممام الغايمة المتي تأسسمت ممن أجلهما أو1
باستحالة إقامتها.
( بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه.2
( بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وتصفيتها .3
( في الحالت المنصوص عليها في نظام الشركة أو قانون الشركات. 4
ب- النتهاء الجباري ويتحقق :
( إذا اتخذت الشركة قرارا بإجراء تصفيتها .1
( إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها.2
( إذا أوقفت أعمالها .3
( إذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون الحد القانوني .4
( إذا عجزت وتوقفت عن سداد ديونها .5
% من مجموع موجوداتها إل إذا 57( إذا بلغت خسائرها ما يزيد عن 6
    قررت الهيئة العامة زيادة رأسمالها .
(202)( في أية حالة تنص عليها القوانين والنظمة المرعية . 7
_______________________________________________
، 587، ص   0 002، القاهرة ، دن ، الطبعة الرابعة ،         الجديد في الفلس  سمير المين ،(    202________
  .67وكذلك بدير عل ، المرجع السابق ، ص               
 نظم هذا الوضع الحرج من حياة الشركة بقانون يطبق على الشركات
 والتجار لتنظيم التنفيذ الجماعي على أموال التماجر أو الشمركة المتي تموقفت
  ، علمما بمأن الفصمل(302)عن دفع ديونها التجارية فمي مواعيمد اسمتحقاقها 
 السابع من مشروع قانون التجارة الفلسطيني طرح أحكاما خاصممة بممإفلس
 الشركات وذلك بطريقة عامة لتطبق على الشمركات التجاريمة بشمكل عمام ،
 وبها طرحمت أهمم الشمروط الموضموعية لوقموع المسمؤولية الجزائيمة علمى
27
)الشركة المساهمة العامة وإدارتها والسير نحو إعلن انتهائها بالنقاط التالية 
:( 402
( صفة العمل التجاري :1
 يجب أن يكون للتجمع القتصادي – الشركة المساهمة العامة – صفة
 العمل التجاري وممارسته طبقما لقمانون الشمركات والتجمارة فهمي تكتسمب
 الصفة التجارية ما دام نشاطها تجاريا فمالبنوك فمي القطماع العمام شمركات
 مساهمة عامة يمكن أن يكون الجزء الكبر من رأسمالها من الخزينة العامة
 ولكنها ل تتبع للدولة بأية صبغة قانونية أو سيادية وتتمشى ونظمها مممع مبممدأ
 الدارة التجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشممركات .
(502)
 يمكن أن تعامل الشمركة المسماهمة العاممة المتي حظيمت بمشماركة
 حكومية برأسمالها بنظام مالي خماص ممانع ممن الفلس ، وبعمض المدول
 منحت بنوك السكان والقراض الزراعي والصمناعي صمفة الشمركة المتي ل
 تفلس ، لضمان أموال الشركة من قبل خزينة الدولة فظهر مث ًل بنك السكان
( 602)الردني وقانونه الخاص الحاميه من الفلس. 
 إن إشمهار إفلس المؤسسمات العاممة وهمي تعممل وفقما للتخطيمط
 الشتراكي مث ًل و تحت رقابة الدولة يكون الحكم علمى سياسمة الدولمة فمي
 التخطيط والرقابة بالفشل فضم ًل عمن ذلمك فمإن الفلس يسمتهدف إقصماء
 الشركات والتجار العاجزين من الحياة التجارية . هذا إلى جانب أن الفلس
 قد يؤدي إلى انتقال أدوات القتصاد الناجح من القطاع العمام إلمى الخماص
مما يتنافى مع النظام الشتراكي .
 من الواضح أن هذه المسألة نظرية محضة إذ أن الدولمة ل يمكمن أن
 تترك مشروعاتها العامة تتعرض للفلس دون أن تتدخل وتممد يمد المعونمة
 بتقمديم مسماعدات ماليمة أو ضممانات للمدائنين  فلمن تقمف حكوممة مملكمة
 البحرين مث ًل موقف المتفرج من الشركة المساهمة العامة التي تدير ممموانئ
37
 المملكة والتي بلغ رأسمالها بمائة مليون دينار بحريني وتسمح بانهيارها دون
تدخل وزارة المالية في حمايتها من إشهار إفلسها حيث
_______________________________________________
 ، ج الرابع ، بيروت و باريس ،         الكاممل فمي قمانون التجماري الفلس    إلياس ناصيف ،(     302________
منشورات البحر المتوسط    
  .901+41، ص   6 891ومنشورات عويدات ، الطبعة الولى ،              
أنظر الفصل السابع ، مشروع قانون التجارة الفلسطيني(          .402
 ، بيروت ، الدار    الق مانون التج ماري الوراق التجاري مة والفلس     مصطفى كمال طه ،(     502
، 543، ص   8 891الجامعية ،  
 وكذلك عبد علي شخا نبه ، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية ، عمان ، أولد                     
  .093، ص  2 991       عتمان لطباعة الوفست، دط ،      
 العمال المصرفية والجرائم الواقعمة   نائل عبد الرحمن صالح الطويل و ناجح داود رباح ،(           602
عليها ، ج الول ، عمان ،      
  .61، ص   0 002دار وائل ، الطبعة الولى ،              
 وصفها وزير المالية و القتصاد الوطني البحريني عبد ا سميف " إنهما تمثمل
 فكرة الدولة في إشراك القطاع الخاص في إدارة النشطة القتصادية فممي
( 702)البحرين "  . 
 هنا يطرح السؤال التالي هل الوصف التجاري ينسحب علمى الشمركاء
ومجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ؟
 في الشركات المساهمة العامة ل يسأل الشمريك عمن ديمون الشمركة
 ول يكتسب صفة التاجر، بل عنوان الملحقة القانونية الجزائية وحتى المدنية
 ستكون لمجلس الدارة والتجمع الداري والمستثمر يشترك بالحالة الحرجممة
 التي تمر بها الشركة المساهمة العامة بخسارته لسمتثماره السمهمي بتمدني
(802)قيمته . 
 51 س4691-1-2أكد هذا القول قرار محكمة النقض المصرية لسنة 
  حيث ذهب " لما كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصمية31ص
 مديرها فإن الطعن الموجه إليها بإعتبارها الصيلة فيه والمقصود بممه يكممون
 قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشممرة
 من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن إسم الشركة وأعلمن
47
  ، وجرى  الستقرار القضائي حمول اسمتقللية الشخصمية(902)مركز إدارتها" 
 العتبارية حتى بعد مرور عقد من الزممن حيمث أكمد قمرار النقمض المصمري
  " بخصموص اسمتقلل0891-21-22 فمي جلسمة 9491( لسمنة 9191رقم )
 شخصية الشركة العتبارية عن شخصية ممثلها.  وذكر اسمها المميز لهما فمي
(012)صحة الطعون دون إسم ممثلها القانوني يكفي لصحة الطعن " . 
( التوقف عن الدفع :2
 ل يختلف التوقف عن الدفع عن المقصمود اللغموي ولكنمه أيضما يفيمد
 بالمتناع عن الوفاء في ميعاد الستحقاق وهذا الموقف يتخممذه المممدين ول
)يتوقف على يسره أو إعساره  ويعتبر مجرد المتناع عن الوفاء قرينة عليممه 
  ، لم يقم المشرع التجاري في فلسمطين أو حمتى فمي الموطن العربمي(112
 بتعريف هذا المصطلح القانوني ضمن بنود نصوص القوانين التجارية ليممترك
باب التحليل والتعريف لهذا الوصف القانوني لكل من القضاء والفقه .
 فقها ع ّرف التوقف عن الدفع " بعجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفمماء
 بديونه في مواعيد إستحقاقها لضطراب أعماله وفقدانه الئتمان كما قضممت
  من مجموعة حاتم5691-3-9محكمة التمييز اللبنانية بقرارها الصادر بتاريخ 
 ( ممن قمانون984( بالنسمبة التقيمد الحرفمي بالممادة )1 رقم )41 ص 26ج 
 التجارة اللبناني واكتفت بالتوقف المادي عن الدفع لعتبار التماجر فمي حالمة
(212)الفلس دون حاجة لثبات حالة العجز " . 
_______________________________________________
، العدد رقم     )2 002-7-3، جريدة القدس ، القدس ، الصادرة بتاريخ         11وكذلك الصفحة           .073شربيني غادة ، المرجع السابق ، هامش ، ص(          702________
  .153طه مصطفى ، المرجع السابق ، ص(         802 (  . 5 0 811
  .63فوده عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص(          902
  .97قرة فتحية ، المرجع السابق ، ص(         012
  .993شخانبه عبد ، المرجع السابق ، ص(        112
  .953طه مصطفى ، المرجع السابق ، ص(        212
كما عرفت التوقف عن الدفع محكمة النقض المصرية بقرارها رقم )
  بأنه " هو الذي ينبئ عمن مركمز3891-1-13 والصادر بتاريخ 15( ص4151
57
 مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة ويتزعزع معها مركز التاجر ويعرض
  ولمم يربمط المشمرع(312)بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كمبير الحتممال" 
 الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام المتوقف بصمفة العماجز عمن
 الداء المالي  فيمكن أن ل تكون الشركة معسمر ًة وليمس هنماك مما يحمول
 قانونا من إفلس البنك – الشركة – متى توقف عمن دفمع ديمونه ولمو كمانت
 أصوله قادرة على الوفاء بديونه ، وكذلك ل يشمترط أن يكمون التوقمف عمن
 الدفع عاما وينصب على كل ديون البنك – الشركة - أو معظمهمما وإذا تحقممق
 هذا الشرط ولو توقمف البنمك عمن دفمع ديمن واحمد ،فمإن ذلمك يمؤدي إلمى
 اضطراب أعماله لدرجة هدم مركزه التجماري وممع الخمذ بعيمن العتبمار أن
 يكون الدين المتوقف عن دفعه تجاريا لن الفلس نظام تجاري مقصود به
(412)حماية الستقرار المالي و التجاري . 
 يقع عبء إثبات التوقف عن المدفع علمى ممن يطلمب إشمهار الفلس
 ويجوز إثبات التوقف بكافة طرق الثبات لنها واقعة ماديمة وتكمون المرونمة
 في وصفها ناتجة لتحقيق العدالة ، فورقمة الحتجماج لعمدم المدفع المرسملة
 للشركة عبر البريد المسجل أو عمدم تنفيمذ حكمم المدين القاضمي بالمدفع أو
 تكرار وقوع الحجوزات على أموال الشركة ممن قبمل دائرة التنفيمذ والجمراء
 العدلية أو إغلق المحل وهجر العمل التجاري أو إصدار شيكات دون رصمميد
 ستكون جميعها مؤشرات مقبولة قانونما ولكمن الثبمات السمهل عنمدما تقمر
(512)وتعترف الشركة بأنها عاجزة عن الدفع . 
 أما الثر الفوري الذي ينتج عن اتحاد تلك الشروط الموضموعية سمواء
على الشركة والمساهمين :
- حلول الديون المؤجلة :1
 تحل الديون التي على الشركة في حالة إفلسها وتسقط الجال تبعمما
 لذلك كمما يجموز للسمنديك - ممأمور التفليسمة – المباشمرة فمي إدارة الزممة
67
 الماليمة للعممل علمى جدولمة السمداد تمهيمدا لقمرار المحكممة النهمائي فمي
الفلس .
- تقسيم أموال الشركة :2
 توزع أموال الشركة جميعها بعد حكم شهر الفلس بين الدائنين كممل
حسب دينه وذلك بعد بيع الموجودات وتقسيمها على نظام قسمة الغرماء ،
- التوقف الداري :3
 يؤول الوضع الداري إلى يد مأمور التفليسة وهو المذي يقموم بتصمفية
 ما تبقى من حيماة الشمركة ، ويحمرم الممدراء ممن بعمض حقموقهم المدنيمة
والسياسية كالعمل في السوق
_______________________________________________
  .473الشربيني غادة ، المرجع السابق ، ص(        312________
 أنور العمروسي ، الدعاوى التحفظية تشريعا وفقها وقضا ًء ،القاهرة ، دار محمود للنشر(             412
  .04، ص  9 991دط ،          والتوزيع ، 
 263طه مصطفى ، المرجع السابق ، ص(         512
 المالي أو حق الترشح في الغرف التجارية أو المجالس النيابية كما يعزلممون
(612)من الوصاية والقوامة . 
 أل يوجد رادع وحافظ للمؤسسة أو الشركة التجارية قبل وصولها إلممى
نقطه التدهور أم أن الرقابة معدومة ؟
 إن الرقابة المحاسبية الدقيقمة علمى حركمة ممال الشمركة ودقمة إدارة
 دفتها الدارية والمالية هي صمام المان للحفاظ على التجمعات القتصمادية
 من دخول دائرة الجريمة وانعقاد المسؤولية الجزائية وذلك حسب النصوص
الخاصة بالجرائم القتصادية .
 الرقابة هي " وظيفة ممن وظمائف الدارة ، وتعنمي قيماس وتصمحيح
 أداء المرؤوسممين بغممرض التأكممد مممن أن أهممداف المشممروع والخطممط
 الموضموعة قمد تمم تحقيقهما ، وهمي تعممل بشمكل متكاممل ومتمداخل ممع
77
 وظائف الدارة الخرى وليس بمعزل عنها ، لتتمكن من تصمحيح الختلفمات
 (712)أو النحرافات عند حدوثها " . 
 تكون الرقابة وفقا للتعريف الداري كثيرة البعاد لتشمل جميع أركممان
 الشركة المساهمة العامة وهيكلها الداري بغض النظر عن ضخامة مقراتهما
وتعدد أفرعها في المدن فهناك :
 - الرقابة الزمانية : وهي مقياس تنفيذ وبدء العمليات التنفيذية لبنمماء1
 أي مشروع ، تقيمس أي انحمراف زمنمي فمي إتممام أي مرحلمة تنفيذيمة فمي
جدول العمال المعلن ،
 - الرقابممة الوظيفيممة : وهممي الممتي تقمموم بمتابعممة الداء الداري و2
 ونشماطه وعناصمره المختلفمة وتحليمل تلمك التحركمات بالبيانمات المحاسمبية
 الصادرة عن ذاك النشاط الموظيفي وتمدقيقه ممن الناحيمة الماليمة والداريمة
والقانونية ،
 - الرقابة المكانية : التي  ُترتبط بالمكان المذي تنفمذ فيمه المشماريع ،3
 فهن ماك الرقابمة المكتبي مة المتي تكمون داخمل المراكمز الداريمة دون تحمرك
 ميداني ، و الرقابة التخصصية التي تنفمرد بمتابعمة نشماط معيمن ممن أركمان
 الحركة التجارية الخاصة بالشمركة ، وهنماك أيضما الرقابمة المسمتندية وهمي
 المكلفة وفقا للنظام بتدقيق جميع الوثمائق والواممر الصمادرة عمن الهيكمل
العام للشخص المعنوي ،
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 - الرقابة من حيث المصدر : إذ يمكن بيان نوعية الرقابمة ممن حيمث4
 ُمصدر قمرار إطلق الرقابمة نحمو هيكمل إداري لشمركة تجاريمة أو لمؤسسمة
عامة ومع ذلك يمكن أن تتمثل في نوعين من الرقابة هما  :
 أ –   رقابة داخلية : لتكون ضمن الهيكل العام للشخص المعنوي ، 
 ب – رقابة خارجية : وتأتي بمأمر عمن سملطات الدولمة الثلث وتكلمف
بمهام    
(812)      رقابية خاصة وفقا للمصلحة العامة وشكاوى المواطنين. 
 مع كمل أنمواع الرقابمة يمكمن أن تصمل الشمركة إلمى نقطمة الفلس
بنوعيه :
أ و ًل الفلس الحتيالي  :  
 عرفه بعض الفقهاء بمالفلس التدليسمي واجتهمدوا فمي تحليلمه بمأنه
 ناتج عن تواطؤ الشركة كتجمع جنائي لتهريب أموالها ووجمود قصمد الضمرار
(912)بعملئها عن طريق عدم سداد ديونها التجارية . 
النص القانوني :
 : 0691( لسنة 61( من قانون العقوبات الردني رقم )834المادة )
 - المفلسون احتيا ًل على الصورة المبينة في الحكام الخاصمة بمالفلس1" 
 ومن يظهر بمقتضى الحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعماقبون
بالشغال الشاقة المؤقتة "
 :6391( لسنه 3( من قانون الفلس النتدابي رقم )721المادة )
 " كل من صدر حكم بإفلسمه أو صمدر قمرار بمأمواله … يعماقب بعمد إدانتمه
بالحبس مدة ل تزيد على أربع سنوات … " 
أ- الركن المادي :
 يجب أن تظهر خطوات مادية محسوسمة قابلمة للثبمات وفقما للمعيمار
 الجزائي في الشكوى الجنائية بالضافة إلى عنصر العمد يجب أن يكون باديا
97
 في العمل الداري والمالي للشركة ، و تتداخل الحلقات الجنائية لتعمل على
 كشمف بعمض الجمرائم المتي نوقشمت أثنماء حيماة الشمركة وعملهما كجمرائم
 الحتيال ولكن النتيجة النهائية لية أفعال مادية يجب أن تفضمي إلمى توقمف
(022)الشركة عن الدفع وتغطية موازنتها. 
 مجرد ثبوت القيام بالفعال الجرمية التي نص عليها قمانون العقوبمات
 ( منممه834الردني الساري في المحافظات الشمالية وتحديدا بنص المممادة )
 ( وتطابقهما ممع721 ضممن الممادة )6391( لسمنة 3وقانون الفلس رقم )
 ( وقمانون الشمركات الردنمي582نص قانون العقوبمات المصمري بالممادة )
 ( وتجاهلهمما فممي مشممروع قممانون العقوبممات552الحممديث بنممص المممادة )
الفلسطيني ومع ذلك تبين لنا أن الركن المادي يتكون من :
( إخفاء الدفاتر التجارية أو إعدامها :1
 فالمجرم الفاعل في الشركة المساهمة العاممة سمتكون لمه بصممات
جزائية متروكه 
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 بأخطاء حسابية مسجلة على الدفاتر التجارية والدارية المنظمة سير الشركة
 ، فعند ظهور أي خلل جنائي سميجبر مؤسسمة الرقابمة المختصمة - المراقمب
 المحاسمبي الخماص بالشمركة أو المراقمب فمي وزارة التجمارة والصمناعة أو
 النائب العام - على التدخل لوضع اليمد علمى أركمان الجريممة وجممع بياناتهما
 فيتوجه الفاعل الجنائي لخفاء جريمته إما بمالتغيير الكاممل لمحتويمات همذا
 الرشيف والعمل على صياغة واقمع محاسمبي جديمد أو بكمل سمرعة يقموم
 بإعدام هذه الدفاتر والوثائق ليخفي جريمته . فتعتمبر هنما الشمركة وإدارتهما
(122)قد خالفتا النصوص الجنائية الخاصة ودخلتا حيز الجريمة العمدية . 
08
( العتراف بديون ليست في ذمة الشركة :2
 يمكن استنزاف أموال المستثمرين والمدخرين في الشركة المساهمة
 العامة عنمدما يعلمن مجلمس إدارتهما تسمجيل وحلمول آجمال المديون وإقمرار
 بالتزامات ليست واقعيمة وليسمت صمحيحة كأسملوب يمكمن أن يقلمل الربماح
 السنوية ، ويضخم المصروفات المالية الخاصة بموازنة الشركة، وعمليا تكون
 هذه الديون غير الواضحة مسجلة بقيد مصروفات شخصمية ونفقمات خاصمة
 وغالبا يمتنع فاعلها عن تأدية أية بينة دفاعيمة بخصوصمها لنهما خصممت ممن
(222)الموازنة دون توريد سندات الدين حسب الصول المحاسبية . 
( إخفاء جزء من رأس المال بقصد الضرار بالدائنين :3
 يمكن للشركة ومجلس إدارتها وحتى ممديرها إخفماء أو تهريمب جمزء
 من رأسمالها في أرصدة بنكية خمارج أرض مقرهما الرئيمس ليختمل الميمزان
 المالي للشركة فتكون قد دخلت في مرحلة عدم تسديد المديون واللتزاممات
 فان تم إجراء المطالبة يمكن الدفع بالعسار بطريقة تدليسية تؤهل من أمر
 وأخفى تلك المبمالغ ممن جنمي ربمح غيمر مسمتحق فيلحمق جنائيما ويتحممل
 (322)المسؤولية الجزائية . 
ب - الركن المعنوي :
 يطلق عليه بعض الفقهاء الركمن الدبمي بحيمث يشمترط وجمود النيمة
 القوية لدى مدراء الشركة بمالتوقف عمن أداء اللتزاممات الماديمة إمما بمدافع
 الحتيال أو التقصمير واعتمبرت الممدير أو الممدراء شمركاء ممع الشمركة المتي
 منحت عند التأسيس الشخصية المعنوية القانونية ومنحت حق التجار والربح
(422). 
 والذي يظهر نية الضرار بالدائنين والمسمتثمرين أسملوب صمدور الممر
 بقرار متزن يقبل  اخراج الفعل الجنائي لحيز الوجود ويدرك العقاب ، سممواء
 عن مجلس الدارة كشركات الستثمار الحتيالية التي ظهمرت فمي جمهوريمة
18
 مصر في أعوام اعتمماد الحكوممة بمإطلق سياسمة النفتماح القتصمادي ، أو
الشركات الستثمارية التي عملت في 
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 المملكة الردنية وتسببت في هبوط سعر الدينار الردني لتصبح قيمته
 الردنمي الواحمد ، ويمكمن من خمسة شواقل ليتدهور إلمى شميقلين للمدينار
 بصدور فعل إيجابي أو سلبي يمؤدي إلمى تثمبيت ديمون ليسمت قانونيمة بحمق
(522)الشركة من أحد الموظفين ليثري على حساب ذمة المستثمرين . 
ث ا نيا الفلس ا لتقصيري  :  
 هممو حالممة التوقممف التجمماري عممن دفممع اللتزامممات كنتيجممة للتقصممير
 والهمال في إدارة الشركة المسماهمة العاممة وصمدور التحركمات التجاريمة
 دون تقرير للنتائج الخطيرة التي قمد تمترتب عليهما ممن إنهيمار وهمدر حقموق
(622)الدائنين . 
 فالتقصير ل يحتاج إلى تخطيط جنائي مسبق لفعل العتداء على ممال
 الشركة ، بل يلحظ عليه الهمال وعدم الكتراث بالمحافظمة علمى أهمداف
 الشركة والسير بها نحمو الربمح ولكمن الفلس التقصميري يمكمن أن يحتموي
على وجهين قانونيين أوجدهما الفقه والقضاء هما :
( الفلس التقصيري الجباري 1
 هو الذي نص عليه بالمواد الجنائيمة المختصمة فمي قموانين العقوبمات
تحديدا بالبواب الخاصة بالفلس الجنائي.
 
 (3وقد تناولت همذا البنمد الفصمل الثمامن ممن قمانون الفلس رقمم )
  أمما المشمرع الردنمي القمديم والحمديث فقمد تمرك الشمروط6391لسمنة 
28
 التشريعية التي تحدد الفلس وتصنيفه إن كان اختياريا أو إجباريما للمحكممة
 ( لسمنة61( من قانون العقوبات الردني رقمم )044المختصة فنص المادة )
 : 0691
 " يعاقب بعقوبات الفلس التقصميري كمل ممن أقمدم ممن الشمخاص … "
فترك المعيار دون تعريف .
فقها تجتمع حالت الفلس التقصيري الجباري في الحالت التالية :
 - إذا أنفقت الشركة وإدارتها مبالغ كبيرة في عمليات وهمية متعلقممة1
بالسوق المالي والبورصة أو على بضائع غير مضمونة .
 - إذا أقدمت الشركة على شراء بضائع لها بأقل من ثمنها الصملي أو2
 اقتراض مبالغ دون دراسة اقتصادية أو حمتى تحريمر أوراق تجاريمة أو
 غير ذلك من المعماملت و الممداولت الماليمة غيمر المدروسمة لتظهمر
عملية التوقف عن الدفع والمباشرة بإعلن إجراءات الفلس.
 - إذا قامت الشركة بدفع دين وإهمال آخر بعد توقمف الشمركة عمن3
الدفع لتغرر بسائر الدائنين وتنصف البعض الخر.
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 - إذا تجمماوزت النفقممات الشخصممية لمجلممس إدارة الشممركة الطممار4
 المعقول وتحولت إلى نفقات فاحشة يصعب على صمارفها تفسميرها.
 فهذه الحالت إن اجتمع إحداها والشروط الموضوعية للفلس تكون
 المحكمممة الجنائيممة ملزمممة بإصممدار حكمهمما الجممزائي ضممد الشممركة
 والمتسبب بهذا الفلس سواء أكان المجلمس الداري ، أحمد الممدراء
(722)وحتى الموظفين المفوضين . 
( الفلس التقصيري 2
 
38
 ( ممن القمانون436لقمد أشمارت إلمى همذا الفلس بوضموح الممادة )
 ( من قانون العقوبمات اللبنماني أيضما متميمزة196التجاري اللبناني والمادة )
 عن السلوب الردنمي والفلسمطيني ، حيمث فصملت همذه الحالمة الفلسمية
 بنصوص صريحة ولم تترك مجا ًل مفتوحا للقضاء ليجتهد فكانت الجرائم التي
اعتبرت فاعلها مفلسا مقصرا تتمثل فيما يلي:
 ( إذا أخذ ذاك المفلس على نفسه حساب الغير والتزم بدوره مقابل1
التزامات 
     تعتبر باهظة ،كأن يقبل كمبيالت مسحوبة عليه دون أن يكون لديه
القدرة 
    على الوفاء بها ،
 ( إذا أهمل ولم يقم بواجبه بمسك الدفاتر التجارية كمما أهممل فمي2
ضبطها ،
 ( إذا لم يقدم الوراق اللزمة لحمايمة شمركته ممن الفلس وتخلمف3
عن تقديم    
    طلب الصلح الواقي من الفلس ،
 ( إذا خالف المصالحات القائمة ضد إفلسه ولم يتمكمن ممن الوفماء4
بها فعاد 
(822)    وأشهر إفلسه مرة ثانية . 
 أساس الفلس الجنائي هو النشاط الجرمي الذي أخرج الشركة عمن
 أهدافها وحرصها على أموال المساهمين، ويقصد بالنشاط الجرمي النتهماك
 الموجب تجريمه بقانون على فئة معينة من الشمخاص طمبيعيين ومعنمويين
 تجاه تحقيق نتيجة جرميمة ، يقمدم عليمه فماعله ويرتكبمه عمن درايمة وإدراك
  وذلمك النشماط(922)للنتائج دون أخذ أية وسيلة ممن الوسمائل التصمحيحية . 
 الجزائي الناتج عن قصد أو غيمر قصمد تظهمره الرادة المتي ل يمكمن تصمور
 نسبتها إل للشخص الطبيعي فإلى أي حد وما هو السماس المذي يمكمن أن
48
 يسأل معه الشخص العتباري عن ذلك الفلس والذي تنعمدم إرادتمه بمذاته
 فهل يمكن بعد ذلك ملحقمة الشمخاص العتبماريين جزائيما وفقما للشمروط
والمقاييس المطروحة في هذا التحليل ؟
 إن حالة إعلن الفلس والتصفية لشركة يأتي أساسا لصالحها لوقمف
 النشماط الجرممي فمي أركمان إدارتهما وخطموط إنتاجهما ، والملحقمة تكمون
 للهيكل الداري المفوض الذي تعمد تنفيمذ النشماط الجرممي سمواء بإهممال
 وتقصير أو دراية كاملة بالفعل والعواقب مع إشراك الشخص المعنوي الذي
 يحمممل صممفة الشممركة المسمماهمة العامممة مثل كفاعممل جنممائي مشممارك ،
والمحكمة المختصة تملك الفصل في إقرار الشتراك من عدمه .
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 علما بأنه تم بحث ذلك على نطاق دولي في مؤتمر دولي للقممانون الجنممائي
  حيث انتهى المؤتمر إلى إصمدار توصمية مضممونها9291في بوخارست عام 
 مطالبمة التشمريعات المحليمة بالخمذ بتمدابير فعالمة للمدفاع الجتمماعي ضمد
 الشخاص العتباريين في الجرائم التي ترتكب مع الشخص الطبيعي بصمفة
 الشراكة الجرميمة ، كمذلك أن ل تحمول همذه التمدابير ممن اسمتيفاء ملحقمة
 الشخاص المسؤولين عن إدارة الشخص العتباري جنائيا عن ذات الجريمة
 (032). 
المطلب ا لثاني 
 أثر المسؤولية الجزائية في حالتي الفلس الحت يالي و       
التقصيري
فتح باب التحقيق البتدائي :(1
 لقد أظهرت القوانين التجارية والجزائية العقوبة الجزائية على الشمركة
 المساهمة العامة ومدرائها وهذا السناد يحتاج إلى نظمام قمانوني لتحريكمه
 وتطبيق قواعد إثباته.  لذا وفقا للقواعد الجزائية العامة الواردة ضمن قانون
58
 الجراءات الجزائية المقررة في فلسطين ، يظهر لنما التكليمف الموارد ضممن
  بمأن وكيمل1002( لسمنة 3( من قانون الجراءات الجزائية رقم )55المادة )
 النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقمب مرتكبيهما وجممع المعلوممات
  فتقوم النيابممة بمجممرد(132)وإجراء التحريات التي تؤدي إلى معرفة الحقيقة 
 وصول المعلومات بوجود خلل مما فمي إحمدى الشمركات المسماهمة العاممة
 للتحرك بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة التجمارة والصمناعة للعممل
 على ضبط المخالفمات القائممة وإحمراز المسمتندات للمحافظمة علمى أمموال
 .(232)المستثمرين الصغار 
 عالميا نلمس النشاط الذي قامت به الشمرطة و وزارة النقمل اليابانيمة
 عند مداهمة المكتب الرئيس لشركة ميتسوبيشمي لصمناعة السميارات للبحمث
 في التجاوزات الجزائية الخاصة بالتعتيم علمى سمحب سمتمائة وعشمرة آلف
  ، وعممدم البلغ عممن اعتراضممات0002سمميارة وذلممك فممي مطلممع تممموز-
 المواطنين بوجود خلل في التصنيع وفقا لقانون النقمل اليابماني ، وبعمد تلمك
 الجراءات القانونية الجزائية أعلن رئيس شركة ميتسوبيشي اعتذاره العلنممي
 وأتبعت تلك الجراءات البتدائية بتحقيق داخلي بنا ًء على طلمب وزارة النقمل
  –62اليابانية وسحب خمسمائة واثنان وثلثون ألف سيارة أخرى وذلك في 
) وذلك لتدارك تحليل العتراضمات المقدممة ممن الممواطنين . 0002تموز – 
(332
 النيابة العامة بعمد تممام التحقيمق البتمدائي تكمون قمد باشمرت برفمع
 الدعوى الجزائية باسم المجتمع وفقا للتكليف القانوني المذي أكمد أن النيابمة
وأعضائها ممثلي الحق العام ،
 سواء أكان هذا التحرك ضمد الشمركة و مجلمس إدارتهما و يصمعب وقفمه إل
 بشروط خاصة تخضع للرقابة الصارمة ممن النمائب العمام ونموابه ولنصموص
جزائية صريحة 
_______________________________________________
  .211غطاشة أحمد ، المرجع السابق ، ص(          032________
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 ، نشر  1 002لسنة(  3أنظر الباب الثالث ، من قانون الجراءات الجزا ئية الفلسطيني رقم(            )132
  .1 002، لسنة(   83      )في الوقائع الفلسطين ية ، العدد      
 ، ج ا لثماني ، بيمروت ،     محاضرات في قانون أصمول المحاكممات الجزا ئيمة      فاروق الكيلني ،(    232
دار المروج ،  
  .04، ص   5 991الطبعة ا لثالثة ،         
، العدد رقم     )0 002-8-92، جريدة القدس ، القدس ، الصادرة بتاريخ          62ص(  332
(   .2 4 111
(432)ومباشرة تضمن عدم العبث والتعسف بهذا التحرك القضائي. 
 فدور النيابة العامة مركزي و بالتحديمد فمي متابعمة ملفمات الفلس ،
 فتمم إلمزام إشمعار النيابمة بملفمات الفلس بمالحكم الصمادرة ممن محكممة
  ق – جلسمة8591( لسممنة 6282النقض المصرية التي قضت بالطعن رقم )
  على سبيل المثال بأنه " دعاوى الفلس . وجوب إخبمار النيابمة8991-6-22
 العامة بمجرد رفعها للحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيهما وجموبي و
 مخالفة ذلك – أثره – بطلن الحكمم و جمواز إثمارة همذا البطلن لول ممرة
 ( ممن691أمام محكمة النقض المتعلق بالنظام العام  الموارد فمي الممادة )
(532)( . 29(،)1/19(،)88قانون التجارة وقوانين المرافعات في المواد )
 منحت محكمة التمييمز الردنيمة الحمق للنيابمة العاممة بطلمب إسمتئخار
 الدعوى الحقوقية المتحركة كشق مدني في دعوى الفلس  بالبعد الجزائي
 وحتى إن كان هذا الشق احتوى على طلب خاص بالصلح الواقي بقاعدتها "
 /ب( من قمانون التجمارة رد طلمب الصملح المواقي إذا1  /292توجب المادة )
 حكم على التاجر بالفلس الحتيالي أو بإساءة المانة أو بالحتي مال وإن مما
 ينبني على ذلك إن البت في طلب الصلح الواقي قبو ًل أو رفضا يتوقمف علمى
 البت في القضية الجزائية المقامة ضد التاجر طالب الصلح، وبنما ًء علمى ذلمك
 فإن إستئخار النظر في الدعوى لحين البت في القضية الجزائية يكون متفقمما
  ، فتملمك المحكممة الحكمم بعمدم الختصماص فمي همذه(632)والقمانون " 
 المرحلة إن تمبين لهما أن دعموى الفلس مبنيمة علمى فعمل جنمائي فتحكمم
(732.  )برفض قبول الدعوى من حيث الموضوع 
وضع الشركة تحت الحراسة ) تعيين ق ّيم (:(2
78
 في فلسطين لم يستخدم أسلوب وضع الحراسمة القضمائية علمى أيمة
 شركة مساهمة عامة بحجة أن الوضع السياسي الصعب فمي أرض الموطن
 لن يقوى على تحمل إعلن وإشهار إفلس شركات المساهمة العامة وأهم
 مثال ما لمسناه في معاملة بنك فلسطين الدولي حيث  ُدفمع رئيمس مجلمس
 إدارته للسفر إلى دولة خليجية مما أثار بلبلة كبيرة في المحافظات الشمممالية
 مما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلمى حجمب المعلوممات الصمحفية عمن
 هذا الملف القتصادي وصدور قرارات إدارية عن سلطة النقد جانبها الصواب
.
 المممر الفعلممي المباشممر الممذي يمكممن أن يظهممر حممال ظهممور إفلس
 تقصيري أو احتيمالي همو المدعوى بوضمع الشمركة تحمت الحراسمة القضمائية
 (065وأوضممممممممممممممممممممممممممممممممممحت المممممممممممممممممممممممممممممممممممادة )
_______________________________________________
 عبد الفتاح بيومي حجازي ، سلطة ا لنيابة العامة في حفظ والمر بأن ل وجه لقامة(               432________
  .7، ص   3 991الطبعة الولى ،          الدعوى الجنا ئية ، القاهرة ، دن ،        
 ، القاهرة ، دن ،     9 991لسنة(  71عبد الفتاح مراد ، التعليق على قانون التجارة رقم(           )532
   "8 991-6– 22ق جلسة   –  66لسنه  7 044وكمذلك محكممة النقمض المصمرية الطعمن رقمم      "     .531، ص 9 991دط ،  
 ، 9 991لسنة(  71، والمنشور ضمن التعليق على قانون التجارة رقم          )458ص 54س        4 991-5-61نقض جلسة  
  .231المرجع السابق ص          إعداد مراد عبد الفت اح ،     
 ، والمنشور ضمن   0 991، لسنة   746، ص   78/806محكمة التمييز الردنية حقوق رقم(     "   632
 وحتى 2 591عمليات البنوك في قرارات محكمة التمييز من سمنة        طارق ربحي مصطفى ،           كتاب جمال دغمش و    
، عمان ،   3 991بداية سنة  
  .6، ص   3 991دن ، الطبعة الولى ،            
 السيد خلف محمد ، قضاء المحاكم الجزا ئية والبتدا ئية ، القاهرة ، دن ، الطبعة ا لثا نية ،(                732
  .041، ص   4 991
  أن من يملك وضع طلممب9991( لسنة 71من قانون التجارة المصري رقم )
 الحراسة  للتنفيمذ القمانوني همي المحكممة البدائيمة المتي تنظمر فمي الطلمب
 المقدم من الجهات المعنية سواء من النيابة العاممة أو مراقمب الشمركات أو
 .(832)أمين التفليسة 
88
 الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص بنمماء
 على طلب صاحب المصملحة بوضمع عقمار أو منقمول أو مجمموع ممن الممال
 يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه
(932)وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه . 
 أما فقهيا فقد حلل الباحثون سمبب الحراسمة وتوقيعهما علمى الشمركة
 بدفع الخطر العاجل و هو شرط جوهري لقبول دعوى الحراسة ، لنها كممما
 لحظنما تعتمبر همذه الخطموة إجمراء اسمتثنائي وللضمرورة الملحمة ، والمتي
 6691( لسمنة 21( من قمانون التجمارة الردنمي رقمم )023وصفتها المادة )
 الساري فمي المحافظمات الشممالية بمأنه للمحكممة أن تمأمر باتخماذ التمدابير
 الحتياطية اللزمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من
 تلقماء نفسمها ،أمما إدارة التفليسمة وهمي المتي تسم ّلم إدارة أمموال الشمركة
 المفلسة وتكون وكيلتها لمراقبة حسن تسيير عمل الشمركة المطلموب وضمع
 الحراسمة عليهما والعممل علمى تصمفية أموالهما وممتلكاتهما تمدريجيا و وفقما
(042)لتوجيهات محكمة البداية . 
 أما في المحافظمات الجنوبيمة فتمنمح الصملحيات للحمارس القضمائي
 :6391( لسنة 3( من قانون الفلس النتدابي رقم )96بنص المادة )
" يترتب على الحارس القضائي :
 أ- أن يحقق في تصرفات المدين وان يقدم تقريرا بذلك إلى المحكممة يمبين
 فيه ما إذا كان هنالك ما يدعو للعتقاد بأن الممدين قمد ارتكمب فعل يشمكل
 جرما بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع ألغي بهذا القممانون ويسمموغ
 للمحكمة أن ترفض إصدار قرار بإبرائه أو توقيف تنفيذ هذا القرار أو تعليقممه
على بعض الشروط .
 ب - أن يقدم غير ذلك من التقارير عن تصرفات المدين وفقما لمما تشمير بمه
المحكمة .
ج - أن يشترك في التحقيق العلني مع المدين .
98
 د - أن يشترك ويسماعد فمي الجمراءات المتي تتخمذ فمي محاكممة المفلمس
الحتيالي وفقا لما  يشير به النائب العام " .
 مما تقدم يكون الحارس القضائي مكلمف بمراقبمة تصمرفات الشمركة
 وإدارة  أموالها والطلع على الدفاتر و الوراق وتقمديم المسماعدة الفوريمة
 في التحقق في تصرفاتها بتحليل وتقديم تقرير مفصل للمحكمة المتي تنظمر
 في تصفية وإفلس الشمركة ، والشمتراك والتعماون ممع النمائب العمام فمي
الجراءات الجزائية المطروحة على أوراق
_______________________________________________
(71، من قانون التجاري المصري رقم(        )685و(   )175أنظر المادة(    )832________
  .7المرجع السابق ، ص           
، المرجع السابق     . 573الشواربي عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص(        932
 (21، من قانون التجارة الردني رقم(        )933و(   )833أنظر الفصل الثالث ، المادة(       )042
(  .0 191نشر في الجريدة الرسمية الردنية ، العدد                  )، 6 691لسنة 
 الشركة ووصف بطريقة مباشرة بأنه الحارس القضمائي همو القيمم الممؤقت
)على الموال ويمكن أن يثبت ليكون مديرا للشمركة حمتى انتهماء تصمفيتها . 
(142
 9491-1-12وهذا ما استقرت عليه محكمة النقمض الفرنسمية بتاريمخ 
 بتحليلها    " يحدد القاضي مهمة الدارة القضائية باعتبارهما نائبمة عاممة فمي
 إدارة الشركة أو وكي ًل يحدد إختصاصه القاضمي ممن حيمث طبيعتهما وممدتها،
)ويكون مسؤو ًل عن إدارة ميزانية الشركة وكافة الثار التي تنتج عن ذلك ". 
(242
 نصل لنتيجة بأن وظيفة الحارس القضائي قمد حمددت طبيعتهما بنمص
 الحكم القضائي الخاص بالتكليف بمإدارة الشمركة التجاريمة ، ولكنهما تقتصمر
 على مهمة إدارة وقيادة الشمركة المتي وقمع عليهما القمرار القضمائي بشمكل
 يضمن حسن تسيرها وبقاء نشاطها، ويمكن أن يكلف بمذلك – أي الحمارس
 القضائي – بطريقة خاصة ومقيدة ويمكن أيضا أن يكون التكليف عاممما دون
شروط .
09
تقييد حرية مدراء الشركة :(3
 ما دامت النيابة العامة قد تمم توكيلهما للنظمر فمي الجمراءات الداريمة
 والماليممة الممتي أدت إلممى الفلس فيمكنهمما توقيممف المتسممببين الجنممائيين
)بالفلس ومنع سفرهم إلى أن يتم تقديمهم للمحكمة الجزائية المختصة . 
(342
 لقد منح المشرع اللبناني كما فعل المشرع الجزائي الفلسطيني حممق
 التوقيف ضد المفلس للمحكمة حتى لو قدمته النيابة دون أي توقيف ، وتمرك
 بحكم القانون للمحكمة الناظرة للملف مطلمق الحريمة فمي تقييمد حركتمه أو
 منعممه ممن السمفر بممالطرق المتي تراهما مناسمبة لتمممام انتهماء الجممراءات
(442)القانونية . 
إسقاط الحقوق المدنية عن المتسبب بالفلس :(4
 قضت محكمة النقض المصمرية بخصموص إسمقاط الحقموق المدنيمة
 عن المتسبب بالفلس بغض النظر إن كان تاجرا أو إداريا لشركة بقرارها "
 الحكم بإشهار الفلس أثره ، غل يمد التماجر عمن إدارة أممواله أو التصمرف
 فيها وفقمد أهليتمه فمي النقمض بشمأنها واعتبمار وكيمل المدائنين المذي تعينمه
(542)المحكمة وكي ًل عنه " . 
 تحتموي قموانين العقوبمات الفلسمطينية علمى آليمة واضمحة لسمقاط
 الحقوق المدنية عن المفلمس والمتسمبب بمالفلس الحتيمالي أو التقصميري
ولكنها لم تف ّعل بعد لنه فعليا لم 
_______________________________________________
  .6 391لسنة(  3، من قانون الفلس النتدابي رقم  (         )17أنظر المادة(    )142________
  .102-002هند حسن ، المرجع السابق ، ص(        242
 ، من قانون العقوبات الردني(     044و( )834أنظر العقوبة الجسدية الواردة في المادة(        )342
 لسنة( 3، من قانون الفلس النتدابي رقم(       )721و المادة العقا بية الواردة في النص              )، 0 691لسنة(  61رقم)
  .324طه مصطفى ، المرجع السابق ، ص(        442 .6 391
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 ، نقض جلسة  "   8 991-1-5لسنة  5 946،  7 565محكمة النقض المصرية الطعنان رقم(     "   542
 ، إعداد ممراد  9 991لسنة(  71، والمنشور ضمن التعليق على قانون التجارة رقم          )163ص       43س 3 891-1-13
  .231عبد الفتاح ، ص     
 تعرض قضية إفلس كبيرة أمام القضاء الفلسطيني فأية تصفيات تتم
(642)دائما بالتصفية الختيارية برضى المستثمرين وليس بحال الحتيال . 
 فمي الممادة )6391( لسنة 3و وصف قانون الفلس النتدابي رقم )
 ( أسلوب نشر إعلن الفلس في الجريدة الرسمية ووضمع اسمم91( و )81
 المفلس وأوصافه وعنوانه المعلن والثبات بقموة قمرار المحكممة المختصمة
 بعدم مقدرته على إدارة الشركة التي تولى إدارتهما كرئيمس المجلمس مث ًل ،
 وأكد الفقهاء بأن الحكم بتوقيع العقاب على المفلس إذا أفلس بالتقصممير أو
 بالحتيال لن يكون كافيا كرادع بل ألحقت بذلك إسمقاط الحقموق السياسمية
 والمدنية عنه ، فيحرم بذلك ممن حمق النتخماب والترشميح لعضموية مجلمس
 النواب أو بالمجالس البلدية وغرف الصناعة والتجارة أو تولي أي منصب في
 كوادر الدولة و إن كان الفلس مربوطا بشركة مساهمة عامة كما همو فمي
 مدار بحثنا فقد قرر القانون اللبناني على سبيل المثمال وأكمد الموافقمة علمى
 إسقاط الحقوق السياسية والمدنية عن رئيس مجلس إدارة الشمركة بصمفته
  ، وذلك تنفيذا للنص الجزائي الذي سد به المشممرع(742)رأس الهرم الداري 
 الفراغ الناتج عن قوانين الشركات ، لتحل الشركة كشخص اعتبمماري العربي
 و تتحمل المسؤولية الجزائية عن مخالفات الفلس الحتيالي أو التقصيري .
(842)
( منع المشتكى عليه من التصرف في أمواله :5
 الثر المالي الذي يمكن أن يتجاوز ذمة الشريك الجنائي حامل السهم
 ليطال ذمته المالية الخاصة ومنع تصرف زوجته وأولده فمي أمموالهم وذلمك
 بمجرد قناعه النائب العام أو وكيله بوجود البينمات الكافيمة لربمط المسمؤولية
 الجزائية بحق المتهم بشخصه حيث يصدر المر التحفظي لتتمكمن المحكممة
 من التنفيذ على ما هو مقيد على الشريك الجنائي ، معتمدين على التفويض
 الوارد ضمن القوانين الخاصة التي عمالجت العتمداء علمى أمموال الشمركات
29
 كقانون الكسب غير المشروع والذي اعتمد من قبمل المشمرع المصمري مث ًل
 ونص " لها – أي جهات الفحص والتحقيق – أن تأمر بمنمع المتهمم أو زوجمه
 أو أولده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضمها واتخماذ الجمراءات
 التحفظية اللزمة لتنفيذ المر " وألحق هذا المر المصري برابط زمني ضمن
 ( لسمنه26( من قمانون الكسمب غيمر المشمروع المصمري رقمم )01المادة )
  بإلزام جهات التحقيق بإحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة المختصة5791
 خلل مدة أقصاها مائة وعشرين يوما وان لم يتم ذلك يعتبر ذاك المر لغيا
(942)بحكم القانون . 
 وإننمما نؤيممد المشممرع الفلسممطيني فممي إعتممماد قاعممدة الكسممب غيممر
 المشروع واخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامممة
 و مديريها التنفيذيين لحكامه وسن عقوبة الحبس لثلث سنوات ول تزيد عن
 خمسممممممممة عشممممممممر سممممممممنة للمخممممممممالف منهممممممممم مممممممممع رد
_______________________________________________
 عبد ا غزلن ، عضو محكمة النقض ، رام ا ، مجمع المحاكم في رام ا ، مقابله(                  642________
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 قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة مالية تساوي قيمة ما جني بطريقققة
 ، ونوصي بإرفاق مشروع قانون الكسب غيقر المشقروع( 052  )غير مشروعة
 المقدم من لجنة الداخلية في المجلس التشريعي الفلسقطيني ليكقون جقزءا
من فصل خاص في مشروع قانون العقوبات العام .
المبحث ا لثاني 
تجريم الشركة المساهمة العامة   
 إن المخالفقات القتي تققوم بهقا الشقركة المسقاهمة العامقة تنعكقس
 وبشكل فوري على القتصاد الوطني مما دفع الكقثير مقن دول العقالم إلقى
 تبني تشريعات خاصة تنظقم الجقزاءات فقي نقص ققانوني خقاص أو فصقل
 مستقل في قانون العقوبات لتشرع العقاب الجزائي اللحق لقققرار التجريققم
القضائي ، ولتوضيح هذا المبحث قمنا بتقسيمه إلى :
المطلب الول : محاكمة الشخص المعنوي .
المطلب الثاني : العقوبات المطبقة على الشركة .
المطلب الول 
محاكمة الشخص المعنوي   
 نظم عمل المحاكم الجزائية الفلسطينية واختصاصها القانوني الفصقل
 1002( لسقنة 3الول من الباب الول من قانون الجقراءات الجزائيقة رققم )
 ( منه الختصاص المكاني المرتبط بمكان وقوع361ونظمت تحديدا المادة )
الجريمة بنصها :
 " يتعين الختصاص بالمكان الذي وقعت فيقه الجريمقة ، أو القذي يقيقم فيقه
المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه " .
 ( من نفس القانون الختصاص النوعي لمحكمققة861-761وحددت المادة )
الصلح والبداية الجزائية بنصها : 
 " تختقص محقاكم الصقلح بنظقر جميقع المخالفقات والجنقح الواقعقة ضقمن
اختصاصها ما لم ينص القانون على خلف ذلك .
48
 تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات ، وجرائم الجنقح المتلزمقة معهقا
والمحالة إليها بموجب قرار التهام .
 إذا كون الفعل الواحد جقرائم متعقددة ، أو إذا وقعقت عقدة جقرائم لغقرض
 واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيقث ل تقبقل التجقزئة ، وكقانت إحقدى هقذه
 الجرائم مقن اختصقاص محكمقة البدايقة ، اختصقت هقذه المحكمقة بنظرهقا
جميعا ".
 نجد مما تقدم بأن المشقرع الجقزائي الفلسقطيني ققد اعتمقد المعيقار
 النوعي الخقاص بطبيعقة الجقرم والمحلقي لمكقان وققوعه أو مكقان إقامقة
 المتهم أو مركزه الرئيس بخصوص الشركات أو مكان إلقاء القبقض بالنسقبة
 للشخص الطبيعي ، ليعقد الختصاص للمحكمة الجزائية التي تملك محاكمة
الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء .
_______________________________________________
 ، من مشروع قانون الكسب غير المشروع الفلسطيني ، القراءة(          91و(   )7/2المادة(   )052________
الفلسطيني          .الولى ، المجلس التشريعي    
 بما أن المشرع لم يف ّرق في محاكمة الشقخص الطقبيعي والمعنقوي
نصل إلى سؤال كيف يمثل الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائي ؟
 فقها تم تحليل هذه الشكالية وظهر عدد مقن الراء نلخصقها بالنققاط
التالية :
 ا( يمثل الشقخص المعنقوي بواسقطة نقائبه : أنصقار هقذا التمثيقل يعتمقدون
 نظرية النيابة القانونية عن الشخص المعنوي ، ولقد سبق وأن وضحنا هققذه
 النظريققة فققي بدايققة دراسققتنا ، فتمثققل الشققركة المسققاهمة العامققة بنائبهققا
القانوني .
 ب( يمثل الشخص المعنوي بواسقطة عضقو الدارة : هقذا المثقول الققانوني
 هو الكثر قبو ًل وتاهي ًل فالشقخص المعنقوي يفقوض إدارييقن يكونقوا أدوات
 التنفيذ والتمثيل القانوني ، وقررت محكمة النقض الجزائية في قرارها رقققم
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  الخقاص باعتمقاد تمثيقل6691-2-12-ق ( الصقادر بتاريقخ 63/231) طعقن 
 الشركة المساهمة العامقة فقي القدعوى الجزائيقة مقن قبقل رئيقس مجلقس
إدارتها .
 ج( تختار المحكمة من تراه مناسبا في التمثيقل : يقدفع أصقحاب هقذا القرأي
 بأن المحكمة المختصة تختار من تراه مناسبا من أعضاء الشخص المعنققوي
 وفقا لملبسات الدعوى الجنائية ، أو الحق فقي اعتمقاد المحكمقة الموظقف
(152)المفوض من قبل مجلس الدارة لشركة المساهمة العامة مثل . 
 قضائيا في فلسطين لقم تقدرس هقذه الحقالت بعقد لعقدم إحالقة أي
 شقركة مسقاهمة عامقة لمحكمقه جزائي قة ، علمقا بأنن قا نؤيقد القرأي الث قاني
 بخصقوص التمثيقل ، فأعضقاء مجلقس  الدارة المفقوض أو رئيقس مجلقس
 الشركة المساهمة العامة تجاريا وتفويضهم المالي بالدفع والمطالبقة كقافي
 من وجهة نظرنا لتمثيل الشركة أمام القضاء أيضا دون إعتماد أسلوب خاص
بالتمثيل سواء من المجلس أو الهيئة العامة للمساهمين .
 بعد تقديم ممثقل النيابقة العامقة للبينقات وسقماع دفقاع الشقركة المسقاهمة
 العامة تكون المحكمة ملزمقة بقوزن البينقة المقدمقة مقن طرفقي الخصقومة
الجزائية لصدار حكمها إما بالتجريم أو البراءة . 
أما الشروط المؤدية للتجريم نلخصها فقها بالنقاط التالية :
 ( يجب أن يصدر الفعل الجرامي من العضقو القذي يعقبر عقن إرادة1
الشخص   
    المعنوي :
 إن الشقخص المعنقوي بوصقفه كائنقا غيقر آدمقي ل يمكنقه ممارسقة
نشاطه الجرامي
 إل عن طريق العضاء الطبيعيين المكونين له فهقم بالنسقبة لقه بمثابقة اليقد
 القتي تعمقل للقرأس القذي يقأمر بقأداء الفعقل ، وهقذا مقا اعتمقده المشقرع
68
  بشقأن جقرائم الصقحافة5491-5-5الفرنسي صراحة في المر الصادر فقي 
 والطبع والنشر حيث جاء في  هذا المقر إن الشقخص المعنقوي يسقأل عقن
 أفعال جميع الشخاص الذين اشتركوا في التقوجيه والدارة حقتى لقو كقانوا
طبقا للنظام الساسي للشخص المعنوي مجردين من كل سلطة ،
_______________________________________________
  .783-673موسى محمود ، المرجع السابق ، ص(        152________
 حيث تم إعتماد المسؤولية والتجريم للشقخاص المعنويقة و أكقدت المقذكرة
 التوضيحية لذاك المر إن الفعل الجرامي يقوم به بل شك شخص أو أكققثر ،
 ولكن هناك حالت كثيرة لم يصبح هذا العمل الجرامي ممكن قا إل بواسقطة
 الدوات المعروفققة عنققد الشققخص المعنققوي  ، ومسققؤولية الفققراد بكققل
 تصرفاتهم تختفي أحيانا خلف مسؤولية الشخص المعنوي لدرجة أنه يصعب
 في بعض الحقالت إظهقار هقذه المسقؤولية الجزائيقة الفرديقة بقل إن هقذه
 المسؤولية تبرز في الدرجة الولقى بمسقؤولية الشقخص المعنقوي والجقزاء
 .يكون صحيحا وفع ًل يجب أن يصيب الشخص المعنوي والفرد سواء بسواء 
(252)
 ( يجققب أن تكققون الفعققال الجرميققة داخلققة فققي نشققاط الشققخص2
المعنوي :
 عندما يتم تأسيس الشركة وتعلن نظامها الساسقي و توضقح أسقباب
 تكوينها للمستثمرين ، فقإن التصقرف المكقون للجريمقة الصقادر ممقن يمثقل
 الشركة المساهمة العامة يلزمه قانونا ، بشرط أن يكون هذا التصققرف فققي
 حدود السلطة الممنوحة له طبقا للنظام الساسي للشخص المعنوي فيكون
 تصقرف أحقد المقدراء مث ًل فقي الشقركة المسقاهمة العامقة تصقرفا يقوجب
 الملحقة الجنائية إذا خرجت تصرفاته عن دائرة اختصاصيه الداري في حين
 ل تلحق الشركة جنائيا عن ذلك التصرف بل تحرك دعوى الحق العقام ضقد
 ،( 352)العضو المخالف والعضو المفوض في الدارة بصقفتهما الشخصقية  
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 فتكون دائرة الختصاص هي كاشف الفعل الجنائي إن صدر بالشتراك مققع
(452  )الشركة أو مستق ًل وعلى عاتق الموظف وحده .
 علما بأنه في فلسطين قد اعتمد أسلوب التجريقم الخقاص بالشقركات
 ومسققؤولية الشققخص المعنققوي عققن أعمققال مققوظفيه فققالهيئات العتباريققة
 مسؤولة جنائيا عن أعمقال مقديريها وأعضقاء إدارتهقا وعمالهقا عنقدما يقأتون
 بنشاط جنائي باسم الشركة المساهمة العامة أو إحقدى وسقائلها ، ولكقن ل
 يمكن الحكم عليها إل بالغرامة والمصادرة ، وأيد مشقروع الققانون التجقاري
 ( : " إن الشقركة تكقون2/735الفلسقطيني هقذا التقوجه الققانوني بالمقادة )
متضامنة مع الموظف المحكوم عليه في سداد الغرامة المالية ". 
 عمليا الملفات الجزائية التي نظقر فيهقا القضقاء النظقامي الفلسقطيني
 هي مخالفات وجنح ل تصل إلقى مسقتوى السقابقة القانونيقة كقون النشقاط
 التجاري في فلسطين ل يزال ولغاية الن في طور التأسيس فعدد الشركات
 المساهمة العامة مثل التي طرحت أسهما في السوق المالي الفلسقطيني ل
  شقركة مسقاهمة فاعلقة لكقن زاد عقدد الشقركات المسقاهمة52تزيقد عقن 
 العامة عالميا وحتى في فلسطين وتحولت إلى ققوة اقتصقادية ترتكقز عليهقا
 الدول فقي طقرح خطتهقا القتصقادية ، وبالمقابقل أققرت القاعقدة القانونيقة
  حيقث أخضقعت9291التجريمية للشركة عالميا في مقؤتمر بوخارسقت عقام 
(552)الشركات للعقوبات الحترازية كعقوبة تجريمية متناسبة وشخصيتها . 
_______________________________________________
 ، وكذلك صالح نائل ، المرجع السابق ، ص          462موافي يحيى ، المرجع السابق ، ص(        252________
  .862موافي يحيى ، المرجع السابق ، ص(        352  .841
  .982موافي يحيى ، المرجع السابق ، ص(        452
 أنظر لئحة الدعوى المقدمة من مساعد النائب العام المحافظات الشمالية ، طي(          –    552
(6الدراسة ، وثيقه رقم     )
المطلب ا لثاني 
العقوبات المطبقة على الشركة   
النصوص القانونية : 
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 : 0691( لسنة 61( من قانون العقوبات الردني رقم )82المادة )
" التدابير الحترازية هي : 
( المانعة للحرية1
( المصادرة العينية 2
( الكفالة الحتياطية 3
( إقفال المحل 4
( وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها "5
في المحافظات الجنوبية 
 ( لسقنة47( مقن ققانون العقوبقات النتقدابي رققم )73نصت المقادة )
 :6391
"للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية :
أ- العدام 
ب- الحبس
ج – الغرامة 
د- دفع التعويض 
 هق – الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينققة العامققة وحسقن
السيرة 
       يوضع بمقتضى أمر مراقبة تحت إشراف مراقب السلوك "
 بمجرد صقدور ققرار الدانقة علقى الشقركة المسقاهمة العامقة يقترتب
 وبشكل فوري أثران مباشقران  لقذاك الققرار، الول يعتمقد المركقز السقابق
 للمتهم بطريقة تقرر قانونية ربط المسؤولية الجزائية باتجاه الشركة و إعتماد
 صحة إجراءات النيابة العامة أمقا الثقر الثقاني فيكقون لمركقز ققانوني جديقد
 لتطبيق قرار الدانة وتنفيذ الحكقم فتتحقول الشقركة المتهمقة مقن شقخص "
  ، ويمكقن تقسقيم الجقزاءات(652)يستحق العقاب " إلى شخص " معاقب " 
فقها إلى :  
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الجزاءات غير الزجرية في الجرائم القتصادية:-1
أ ( الجزاء المدني اللحق لقرار التجريم  :
 يملك المتضرر المطالبة بالتعويض عقن الضقرر القذي لحقق بقه نتيجقة
 عمل الشركة المخالف للقانون وذلك بالدفع بالقاعدة المدنية العامة الخاصة
 بجبر الضرر ، والتي جاء نصقها فقي مجلقة الحكقام العدليقة العثمانيقة لسقنة
( 02-91 هق ضمن المادة )3921
 " ل ضرر ول ضرار … الضرر يقزال " ولقن أتوسقع فقي هقذا الشقق المقدني
لخروجه عن نطاق دراستنا .
ب ( الجزاء التأديبي والداري :
 وهو المرتبط باللوائح الدارية والنظم والتعليمات الصادرة عن سقلطة النققد
_______________________________________________
محمود نجيب حسني ، شرح قانون الجراءات الجنا ئية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،(                652________
  .088، ص   8 891الطبعة ا لثا نية ،          
 ومراقب الشركات مث ًل، فيمكن بعد ثبوت البينة وصدور الدانة ، أن يقرر مث ًل
 تخفيض تسقهيلت التسقليف الممنوحقة مقن قبقل القدوائر الحكوميقة أو منقع
 ممارسة بعض العمليقات التجاريقة و تعييقن مراققب خقاص للشقراف علقى
 بعض أو حتى كل أعمال الشركة وختامقا إلغقاء القترخيص واعتبقار الشقركة
  هقذا مقا أكقدته عمليقا وزارة(752)منتهية بحكم القانون الجقزائي و الداري. 
  بقرارهقا الداري المتضقمن سقحب1002-7-31الصقحة السقرائيلية بتاريقخ 
  الغذائيقة بعقدKEBOLGOZعلمة الجودة الصحية السقرائيلية مقن شقركة 
 اكتشافها تجاوزات صحية خطيرة وذلك باسقتخدام لحقوم منتهيقة الصقلحية ،
 وثبوت التلعب فقي المؤشقرات اللكترونيقة الدالقة علقى صقلحية المنتجقات
(852)المخزنة في ثلجات الشركة . 
العقوبة الزجرية :-2
 بعد إلقاء الضقوء علقى النصقوص السقارية فقي فلسقطين يمكقن أن
 يعاقب المتسبب بالفلس مث ًل بعقوبة الحبس الفعلي لمدة ل تزيد عن أربع
09
 سنوات في المحافظات الجنوبية ومدة ل تزيد عن السنتين للمفلس المقصققر
 أما في الحافظات الشمالية فسن عقوبة الشغال الشاقة المؤقتقة للمفلقس
  ويقترك أمقر تخفيقف(952)المحتال والحبس مدة ل تتجاوز السقنتين للمقصقر 
 العقوبة للمحكمة ، ولقد ترك المشقرع الفلسقطيني الحقديث بنقد المخالفقات
 القتصادية التي يمكن للشركة المساهمة العامة اقترافها دون أن تنظم فقي
 مشروع العقوبات الفلسطيني ليقترك ذلقك لمشقروع ققانون الشقركات وفققا
 لقاعدة الخاص يعقل العام ، ولقد نص المشرع العربي على ضرورة توقيع
 العقوبة الزجرية كرادع للتاجر الذي يمكن أن يضقر القتصقاد القوطني حيقث
 تتعالى الصوات  حاليا لنشاء محاكم خاصة لمثل هذه المخالفقات التجاريقة
 وإخراجها من إطار القضاء الستثنائي وهقذا مقا طرحقه البقاحثون اللبنقانيون
 باسم القضاء المالي ليكون الخطقوة القتي تميقز التقاجر وأعمقاله واققترحوا
 مشروع تنظيم القضقاء المقالي حيقث عالقج البقاب الول منقه تشقكيل هقذه
 المحكمة بحيث تتألف من النيابة العامة ، قاضي تحقيق مالية ومحكمة مالية
 دائمة وأسند لهذه المحكمة النظر في جميع أعمقال الشقركات التجاريقة مقن
(062)رئيس المجلس إلى الموظف الصغير في الشركة . 
 حقتى الن لقم تف ّعقل السقلطة الوطنيقة الفلسقطينية أيقة آليقة لتجريقم
 شركات المساهمة  العامة بطريققة شقفافة وواضقحة فل يقزال الختصقاص
 القضائي يتذبذب ما بين القضاء النظامي والعسكري ، وتم اقتراح آلية لنتقاج
 المحكمة المتخصصة الفلسطينية وذلك " بتفعيل الدورات التدريبيقة والعلميقة
 للقضاة وأعضاء النيابة العامة واختيقار نخبقة منهقم لبنقاء المحكمقة التجاريقة
(162)الفلسطينية المتخصصة " . 
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 وأبدى عضو محكمة النقض القاضي عبد ا غزلن بنظقرة متشقائمة
 حيث أكد " في هذه المرحلة الحالية يصعب إيجاد قضقاء متخصقص باعتب قار
 أن البنية التحتية للجهاز القضائي ككل غير مكتملة وغي قر متقوفرة ، و الصقل
 أن يحاكم الشخص  إعتباري أو طبيعي أمام القضاء النظقامي ويجقب حصقر
 اختصاص المحاكم الخاصة في أضيق الحدود - مشيرا للمحاكم العسقكرية -
(  .262)وسرعة تشكيل المحاكم النظامية المتخصصة " 
  والعقوبقات التاليقة مجتمعقة أو منفقردة تبققى فقي إطقار الختيقارات
المطروحة قانونا أمام المحكمة المختصة :
الغرامة المالية :أ (
 لققد تضقمنت المقواد التشقريعية سقواء فقي الققوانين الخاصقة فقي
 فلسطين أو في الدول العربية بنصوص تقضي دفع الغرامات المالية وآليقات
 لحسقاب واسقتبدال العقوبقة الزجريقة بالغرامقة ، وينقص ققانون العقوبقات
 ( " … يحكم على المخالفين بغرامققة98 بالمادة )4391الفرنسي مث ًل لسنة 
 ل تقل عن ألف فرانك ول تزيد على عشرة آلف فرانك " ، فالغرامة الماليققة
 ستكون عقوبة ملئمة لطبيعة الشخص العتباري . عاد وأكقد هقذه العقوبقة
 ( في مشروع تعديل ققانون العقوبقات3/611كأساس قانوني بنص المادة )
)الفرنسي بأنه " ل يحكم على الشخاص المعنقويين إل بعقوبقات ماليقة " . 
(362
الحرمان من مزاولة المهنة التجارية :ب(
 في بعض الشركات التجارية يمكن أن تظهقر مخالفقة للققانون سقواء
 التجاري أو الجنائي فعند صدور الحكم بالدانة يملقك القاضقي سقلطة المقر
 للجهات الدارية بمنع هذه الشركة التجارية من ممارسة شق تجققاري معيققن
(462)لمدة محدودة . 
 هذا الجراء القانوني لم يتضقمنه نقص بشقكل صقريح فقي السقوابق
 القضائية الفلسطينية وأكد عضو محكمة النقض القاضقي عبقد اق غقزلن "
39
 بأنه لم تعرض أمقام المحكمقة المختصقة أي قضقية جزائيقة ضقد أي شقركة
 مساهمة عامة ولم يقدم مراقب أو مسجل الشقركات الفلسقطيني ول حقتى
 مكتب النائب العام أي ملف جزائي بخصقوص تجقاوزات جنائيقة صقادرة مقن
(562)شركات عاملة في فلسطين " . 
 وجرى تعليل ذلك " بعدم نشاط دائرة مراقبة الشركات ووكلء النقائب
 العام فتفعيل دورهم القانوني يظهر ملفات جنائية تسجل بطققرف المحققاكم
 المختصة ، وهذا لم نشاهده لغاية الن وهذا ل يعني عدم وجقود مخالفقات
 في الشركات التجارية في فلسطين وفي شركات المساهمة العامقة تحديقدا
حيث يتم حلها قبل وصولها
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  ، وعقب مسققاعد(662)إلى المحاكم كما هو سائد حتى في الوطن العربي" 
 المدير العام لشركة ترست العالمية للتقأمين طقارق الديسقي " أن المحقاكم
 الحالية ل تسعف رجل العمقال الققادم للسقتثمار فقي المنطققة ، فضقعف
 الكادر القانوني والداري وقلة العداد و ضقعف التنفيقذ كقان السقبب بظهقور
 المحاكم البديلة كمحكمة أمن الدولة القتي تميقزت بالسقرعة ولكنهقا تنطقوي
 على سلبيات خطيرة جدا من حيث قواعد الثبات وخبرة القضاة، ومن وجهة
 نظري يجب أن تكون محكمة أمن الدولة مختصة فقي مجقال محقدد مسقبقا
 وبشكل قانوني واضح ، وتنحصر في القضايا التي تمس أمن الدولقة بشقكل
 حقيقي كجرائم التجسس و التعامل مع العدو ، أما الجرائم القتصادية فإني
 أرى بأنها مهما عظمت أخطارها فإنها يجب أن تنظر أمام المحاكم النظاميققة
49
 ورجل العمال يتقبل الفكرة فحقه الشخصقي مضقمون ومصقالحه التجاريقة
( 862)مصانة " . 
 عمليا يمكن أن يصقدر " ققرار الحرمقان " عقن الجهقات الداريقة بعقد
 صدور الدانة من المحكمة المختصة كإجراء إداري لحق مقن سقلطة النققد
 الفلسققطينية أو وزارة التجققارة والصققناعة مث ًل ، وفققي البعققد الفقهققي قققرار
الحرمان يمكن أن يظهر بنظامين  قانونيين :
- نظام الحظر القانوني :1
 قام المشرع الفرنسي مث ًل باعتمقاد قاعقدة الحظقر الققانوني وفعلتقه
 المحقاكم الفرنسقية وذلقك بالجقازة قانونقا للمحقاكم الجنائيقة أو المدنيقة أو
 التجارية أن يتضمن حكم الفلس بند عقابي إضافي وذلك بحرمققان التققاجر
 من ممارسة العمل التجاري سواء أكان تاجرا فردا أو شخصا معنويا كشركة
 المساهمة العامة مث ًل ، وسمي بالققانوني كقون هقذا الحظقر صقدر مسقتندا
 لنص تشريعي صريح ، ومن حق المحكمة أيضا ربطه بفقترة زمنيقة محقددة
 وفقا للمصلحة العامة وبطريقة تتناسب والضرر القتصادي الذي أصاب الغير
  ، واعتمقد مشقروع ققانون العقوبقات الفلسقطيني هقذا السقلوب فقي(962)
( :32العقاب على الشخص المعنوي بنص المادة )
 "حقل الشقخص المعنقوي يعنقي منعقه مقن مواصقلة نشقاطه علقى الطلق
 ويترتب على ذلك تصفية أمواله وزوال شخصيته المعنوية بعد تمقام التصقفية
 … وقف الشخص المعنوي يعني حرمانه من مزاولقة نشقاطه لمقده ل تققل
عن شهر ول تزيد على سنة دون أن يمس ذلك بوجوده القانوني … " 
- نظام الحظر الواقعي :2
  في حالة خلو القانون الخاص من نظام الحظر الققانوني ، فقانه لقن
 يكون هناك مانع ققانوني مقن ممارسقة التقاجر أو الشقركة للعمقل التجقاري
 والعودة للنشاط في السقاحة القتصقادية ، حقتى بعقد صقدور ققرار قضقائي
59
 بإفلس الشركة و لكن يظهر الحائل الواقعي كون الدائنين والمتضررين من
 أفعال التاجر المجرم سيبقوا مطاردين لقه ومطقالبين بتسقديد القديون وجقبر
الضرر الذي ربط في ذمة الشركة والمتسببين المباشرين 
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 والمجرمين للفلس ، فتكون الصعوبة واقعية في عودة المحكوم عليه لي
 نشاط تجاري فكان الحظقر القواقعي لعملقه التجقاري والصقادر عقن جميقع
 التجار ورجال العمال الفقاعلين فقي السقاحة القتصقادية فقي فلسقطين أو
(072)حتى العالم . 
نشر الحكم القضائي بالدانة :ج(
 إن مجرد نشر القرار القضائي فقي الجريقدة الرسقمية أو بأيقة وسقيلة
 إعلن تراها المحكمة مناسبة سيكون عقابا مؤلما جقدا للشقركة المسقاهمة
 العامة فأساس ارتباط الشركة بقالمواطن المسقتثمر الصقغير وسقائل النشقر
 والعلن فعندما يصدر قرار إدانة  من المحكمقة النظاميقة المختصقة وينشقر
 بكل تفاصيله سيكون عقابا شديدا على إسقم الشقركة التجقاري وانتهقاء لي
 ثقة يمكن أن يبنى عليها أي عمل تجاري ائتماني ، تماما كما فعلت المحكمة
  " ونشقر قراراتهقا علقىTFOSORCIMالمريكي قة المختصقة بنظقر ملقف " 
 ، وتم إعتماد هذا السلوب في النشقر فقي( 172)الصفحة اللكترونية العامة 
( :42مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ضمن مادة )
 " نشر الحكم هو إعلنه بالطريقة التي تعينها المحكمة على نفقة المحكققوم
عليه … "
الحكم بإغلق الشركة :د( 
69
 إذا تكررت المخالفات أو تعاظمت إلى حقد الجنايقات يمكقن بالضقافة
 إلى الغرامة المالية أن تصدر المحكمة قرارا بقإغلق المركقز التجقاري القذي
 ارتكبت فيه الجريمة أو استخدمت وسائل تقنية موجودة في المركققز فكققانت
  وبقذلك تكقون هقذه العقوبقة(272)مسهلة لتنفيقذ تلقك المخالفقة القانونيقة . 
 موجهة نحو الشخص المعنوي بقرار العدام القتصادي كبقديل ققانوني عقن
 العدام الحسي للشخص الطبيعي كوسقيلة رادعقة لنهقاء النشقاط الجرمقي
 عققبر تلققك المقققرات المسققتخدمة مققن الطققواقم المققديرة لتلققك التجمعققات
(372)القتصادية والشركات ذات النشاط المالي الضخم . 
 فتأتي المحكمة بقرارها القضائي كمحصقلة نهائيقة لربقط المسقؤولية
 الجزائية علقى العمقال الجنائيقة للشقركة ، ويلجقأ ممثقل الشقركة للسقتئناف
 لكسب الوقت وإظهار الدفوع القانونية ليحصل على اعقتراض مقبقول يقؤدي
 إلقى إلغقاء الرسقالة القتي صقدرت عقن ققرار المحكمقة ، ولكقن فقي نهايقة
 المطاف ما بين العتراض أو الستئناف يصقل الققرار القضقائي إلقى مرحلقة
 التطبيق وانعكاس آثاره على ذمة الشركة المج ّرمة ، رغم اعتمادها كعقققاب
 ( من مشروع قانون العقوبقات الفلسقطيني بنصقها "22تبعي ضمن المادة )
 مع مراعاة حقوق الغيقر حسقن النيقة ، يجقوز الحكقم بقإغلق المحقل القذي
ارتكبت فيه الجريمة … " .
_______________________________________________
  . 603غنام غنام ، المرجع السابق ، ص(        072________
 ، الموقع اللكتروني   982موافي يحيى ، المرجع السابق ، ص(        172
  pircs/moc.waldnif.p1.walesac.www
، من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني(        .5/81وكذلك المادة          )
   .513رباح غسان ، المرجع السابق ، ص(        272
   .513سالم عمر ، المرجع السابق ص(        372
79
 بالمحصلة إن إعتماد المشقرع المسقؤولية الجزائيقة كقاعقدة قانونيقة تكفقي
 لتكون صمام أمقان للقتصقاد ، لقن تكقون كقذلك إل بمحكمقة تقدرك وتتققن
 التعامل مع هذه القاعدة و من تنفيذ الحكم القضائي المبني عليهقا بطريققة
 سليمة ومتخصصة وإل ستتحول جميع تلقك المراحقل القضقائية إلقى مراحقل
 شكلية تخلو من اللزام والتنفيذ على أرض الواقع ، وهنقا أصقل إلقى سقؤال
 هل صدور الحكم الجزائي والتحرك بتنفيذه ضد الشقركة هقو إعلن ققانوني
لندثارها بحكم القانون ؟
  رد1002(  لسققنة 3عالج قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )
 العتبار في الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون حيقث ألقزم الن قائب
 العام بتلقي طلب رد العتبار ليجري عليه الستيثاق اللزم ، وليقدم مطقالعته
 للمحكمة التي أصدرت حكمها بالدانة ، وأشترط المشرع الفلسطيني لقبققول
( من قانون الجراءات الجزائية :834رد العتبار في نص المادة )
" يشترط لرد العتبار:
 - أن تكون العقوبة قد نفقذت تنفيقذا كقامل أو صقدر عفقو عنهقا أو إنقضقت1
بالتقادم .
 - أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صقدور العفقو عنهقا مقدة2
 خمسة سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحققة ،
وتضاعف هذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم " .
 وملزما ايضا المحكمة برد العتبار للمحكوم عليقه بعقد أن يسقدد الغرامقة أو
الرد أو التعويض أو المصاريف .
 فقهيقا تقم تحليقل الطقرق القانونيقة القتي يمكقن أن تشقجع الشقركة
 المساهمة العامة للعودة إلى ممارسة النشاط التجاري المشروع وتققبين لنققا
 أن هنققاك وسققيلتين لعققودة التققاجر أو الشققركة المسققاهمة العامققة للحيققاة
القتصادية وهي :
الوسيلة الولى : إسقاط الديون ) إجراء مدني (
89
  باسقتخدام وسقيلة إسققاط القديونACSUانفرد الققانون المريكقي  
   كطريقققة لتشققجيع التققاجر أو الشققركة المسققاهمة العامققةEGRAHCSID
 للعودة للعمل بعد الفشل السابق حيث تمنع ملحقتها الدائمة من الققدائنين ،
 ويعتبر هذا الحق للتاجر أو الشركة التي أعلن إفلسها وذلقك بتققديم الطلقب
 العدلي الخاص إما للمحكمة ذات الدرجة الولى التي أصدرت قرار الفلس
 أو للمحكمة العليا " الستئناف " ، ولم يسمح بالمطالبة بهقذا الحقق بطريققة
 واسعة بل تم تقيده وربطه بشرط تقديم دراسقة اقتصقادية لحيقاء الشقركة
 وعدم ظهور المخالفات الجنائية على سطح دعقوى الفلس كقتزوير القدفاتر
 التجارية أو إتلفها أو عدم مسكها خلفا للصول المحاسبية فيحرم التقاجر أو
 الشركة من هذا الحق ، فيقتصر حق إسقاط الديون في الفلس التقصيري
 ويرفض الفلس الحتيالي ، و تبقى الصلحية العليا بتقدير قبقول الطلقب أو
(472)رفضه بيد المحكمة ناظرة الطلب وصاحبة الختصاص . 
_______________________________________________
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 هققو طلققب عققدلي يقققدم مققن المفلققس سققواء مققن ممثققل الشققركة
 المساهمة العامة لحذف الحكقم الجقزائي الصقادر والمسقجل فقي صقحيفة
 المفلقس الجنائي قة لمكتقب الن قائب العقام ليققدم مطقالعته للمحكمقة حقول
 المحكقوم عليقه سقواء شقخص طقبيعي أو معنقوي ، وققد تنقاولت الققوانين
الجزائية والتجارية هذا المطلب .
 ونرى أن النصوص القانونية الخاصقة بقرد العتبقار ققد سقلكت مسقارا
 مشددا للرغبة في المحافظة على السقتقرار القتصقادي ووضقع رادع ققوي
 وضمان واضح لحققوق المتضقررين ، بعكقس النصقوص القانونيقة التجاريقة
 تسعى إلى دفع المفلس إلى تسديد جميع المبالغ المترتبة علقى ذمتقه حيقث
99
 (21( من قانون التجارة الردني رقققم )764صدر هذا التوجه ضمن المادة )
 - يعاد العتبار حتما إلى المفلس الذي أوفى جميع المبقالغ1  " 6691لسنة 
 - ول يجقوز مطقالبته بالفقائدة2المترتبة عليه من رأسمال وفقائدة ونفققات ، 
(572)عن مدة تزيد على خمسة سنوات " . 
 إلققى تظهر لنا رغبة المشرع الردني بعودة الشركة المساهمة العامة
 الساحة التجارية دون ملحقة من السابقة الجزائيقة القتي سقجلت بصقحيفتها
 الجنائية ، ولتكون طريقة مباشرة لتجميد الثر الجزائي الذي ت ّولقد عقن عققد
 المسؤولية الجزائية على كاهل العمل التجاري للشركة ، وفي فلسطين  لققم
 يستخدم هذا المطلب العقدلي أبقدا لعقدم إحالقة أي شقركة مسقاهمة عامقة
 فبقي هذا المطلب دون سوابق قضائية توضح أسقلوب التطقبيق أو  للقضاء
(672) حتى دراسة فقهيه .
ونوصي بجوازية إعادة رد العتبار للشركة المجرمة  في حالتين :
  تسديد اللتزامات المالية القتي أسقندت إليهقا سقواءالحالة الولى   :
أثناء نظر الدعوى الجزائية أو الدعاء بالحق المدني .
  إن تققبين للنققائب العققام أن المققوال المحصققلةالحال ققة ا ل ث ا ني ققة   :
 والمسجلة أمام المحكمة الجزائيقة تكفقي لتغطيقة اللتزامقات الماليقة
بالكامل للشركة المجرمة . 
 مما تقدم نجد بأن وسائل إعادة الشركة المجرمة للساحة القتصققادية
 وطرق تجميد آثار المسؤولية الجزائيقة وققرار الدانقة والتجريقم تختلقف مقن
 دولة إلى أخرى ، ولكن الهدف العام فتح المجال للشقركة المجرمقة العقودة
 للنشاط التجارية بصفحة جنائيقة نظيفقة وذمقة ماليقة خاليقة مقن المطقاردات
الدائمة من الدائنين والمتضررين .
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_______________________________________________
  .6 691لسنة(  21، من قانون التجارة الردني رقم(        )2/1/764المادة(   )572________
 عبد ا غزلن ، عضو محكمة النقض ، مجمع المحاكم في رام ا فلسطين ، مقابلة(                –   672
  .1 002 -7 -51        شخصية ، 
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الخاتمة
 إن وضع الدولة الفلسطينية القتصادي هو اللذي يقلرر موقعهلا عللى
 الخارطة السياسية لهذا العلالم ، والبوصللة العلميلة اللتي تشلير إللى الواقلع
 القتصادي الفلسطيني السليم ستؤدي إلى خلق تلوجه متخصلص  ملن قبلل
 البلاحثين لوضلع نقلاط الضلوء عللى مميلزات وعيلوب السلاحة القتصلادية
 الفلسلطينية ، فيسلهل عللى صلاحب القلرار الفلسلطيني بنلاء السلتراتيجية
 المطلوبة في تثبيت القتصاد الوطني وترويج الراضلي الفلسلطينية كقاعلدة
مالية مركزية يمكن الستثمار فيها دون تردد .
 بدورنا قمنا بطرح الضوء الفقهي والتشريعي المقارن على المسؤولية
 الجزائيلة علبر شلرح مراحلل حيلاة شلركة المسلاهمة العاملة المحلدودة ،
 معتمدين قاعدة البعد التاريخي التمهيدي فلي إظهلار ململح هلذه الدراسلة
 ومدى اعتبار المسؤولية الجزائية كقاعدة قانونية يمكن أن تحصل على تميللز
 تشريعي مستقل ، فظهر لنا العتراف المبطن وشبه الكامل وحتى المتطرف
 كما فعل المشرع الفرنسي القديم ، ومدى الجدل الذي ل يزال يبني التبللاين
 والختلف القانوني وحتى الفقهلي فلي إعتملاد المسلؤولية الجزائيلة كحلق
 قانوني واجب التطبيق على الشركة التجاريلة اللتي احتصللت عللى شخصلية
قانونية مستقلة. 
 وأيضا أدرجنا التحليل والتعريلف المقلارن لهلذا النلوع ملن المسلؤولية
 والذي طرح عبر الحقب الزمنيلة العرفيلة والمكتوبلة وحلتى الحديثلة ليسلهل
 عللى البلاحث تلملس وجلوب تطلبيق هلذا الحلق الجلزائي وإلزاميلة ربلط
 المسؤولية الجزائية بالمؤسسات التجارية بشلكل علام والشلركة المسلاهمة
 العامة بشكل خاص ، وأظهرت المراحل القانونية التي يمكن أن تمر بهللا أي
 شركة تجارية وكشفت عن الطبقات التي حظيت بالحماية الجنائيللة المتميللزة
وحتى النصوص التجريمية الوطنية والمقارنة .
49
 باشرنا موضلحين النقلاط والمراحلل القانونيلة الشلكلية اللتي أوجبهلا
 القانون الخاص للتأكد من سلير مؤسسلي شلركة المسلاهمة العاملة نحلو "
 إحيائها " بطريقة ثابتة وسليمة دون أي احتيال أو عبث في مقدرات القتصلاد
 الوطني ، ومدى الحرية المطلقة للشركة في بنلاء نظامهلا اللداخلي واختيلار
 السلوب الداري الملئم فلي تلوجيه دفلة حركتهلا الماليلة والداريلة ، حيلث
 لمست الهدوء التشريعي وخروجه من دائرة الشك التي مرت بهللا النصللوص
القانونية أثناء مرحلة التأسيس والعتماد .
 عملنا على إظهار السلطات القانونية لمجلس إدارة الشركة المساهمة
 العامة المحدودة ولمدرائها المفوضين والخطوط الفاصلة ليقاع المسلؤولية
 الجزائيللة والتقللاطع الجنللائي لهللذه المراحللل ذات التجريللم المباشللر وغيللر
 المباشلر، والملدى اللذي يمكلن أن تتطلور بله المخالفلة الداريلة والماليلة
 للشركات التجارية لتتحول إللى مسلتوى الجريملة القتصلادية  وهلل الرقابلة
 الحكوميللة وشللبه الحكوميللة فاعلللة بشلكل ملئم لكبلح جملاح المخالفللات
 الجزائية التي يمكن أن تصدر عن الشركة كهيكل إداري واقتصادي وموظفها
 المفوض الذي قبل دخول اللدائرة الجنائيلة بملا  ُمنلح ملن صللحيات لتسل ّير
الشركة وإدارة جزء من دفة حركتها .
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 وحللنا تطبيق المسلؤولية الجزائيلة اللتي يمكلن أن تلؤدي إللى انتهلاء
 الشركة وإخراجها نهائيا من الساحة القتصادية المحلية وحتى العالمية والتي
 تجسدت بمرحلة الفلس الجباري وما ينطبق على هلذه المرحللة ملن آثلار
 قانونيلة و انعكاسلات إداريلة ، والملدى اللذي وصلل إليله المشلرع التجلاري
 والجزائي الفلسطيني والمقارن في إلقاء المسلؤولية الجزائيلة عللى كاهلل
 الشركة وهرمها الداري والوصول إلى مرحلة خطيرة يصلعب إنقلاذ الشلركة
فيها .
 محصلة هذه الرسالة ستظهر بنفس أسلوب طرحهلا وذللك بالمراحلل
 التي ظهرت في الدراسة ، وسنعمل على إلحلاق كلل خلصلة بنتيجلة تكلون
مس ّيرة للتوصيات لتؤدي إلى ختم البحث .
الخلصة الولى :
 من الناحية التاريخيلة ظهلرت المؤشلرات الفقهيلة فلي فلترة القلانون
 الروماني حول المسؤولية الجزائية وتطبيقهلا وربطهلا كحلق قلانوني يجلرى
 على التجمعات التجارية العتبارية بمجرد انبثاقها ، بلالرغم ملن علدم ظهلور
 الفصل القاطع ما بين المسؤولية الجزائية والمدنية ، وكانت تلللك المؤشللرات
 برغم بطئها خطلوة دافعلة لفقهلاء العصلور الوسلطى لسلتحداث ملدارس
 فقهية لتحليل الشخص المعنوي بمنظار قانوني متخصص وتظهللر النظريللات
 القانونية المتخصصة بالمسؤولية الجزائية حيلث ظهلرت علدة ملن التوجهلات
 التي اعترفت بالشخص المعنوي واندماجه ملع مؤسسليه ليكونلوا متوحلدين
 في الحقوق باتجاه الغير وذلك تمشليا ملع المطلالب العاملة التجاريلة اللتي
 تعالت في المدن الوروبية التي نشطت بالتجارة البحرية فلي تللك الحقبلة ،
 وأيدت الكنيسة وقانونها قدرة " خلق " شخص معنوي مستقل له ذمة ماليللة
 مستقلة و يتحمل التبعة الجزائية ، وذلك قياسا لندائها بلأن شخصلية الكنيسلة
 وممتلكاتهلا وتجمعاتهلا العقاريلة هلي تجملع إعتبلاري خلاص لله شخصلية
مستقلة لتكون قاعدة دنيوية "لمدينة ا".
69
 حظيت تلك التوجهات الفقهية بالمسلاندة ملن بعلض الفقهلاء وكلذلك
 تلقت النقض حيلث اسلتند هلؤلء إللى فكلرة الشلركات التجاريلة المعتملدة
 كأدوات اقتصادية بيد التجار وملن غيلر المنطلق حصلولها أو حلتى المطالبلة
 بمنحها شخصية مستقلة وقدرة على تحمل التبعيلة الجزائيلة كونهلا شخصلية
 فرضية ومجازية ، فوصفوا الشخص المعنوي بأنه يفتقر إللى كيلان ململوس
 ككائن اجتماعي ، وثلار جلدل فقهلي ملا بيلن المؤيلد والمعلارض فلي تللك
 الحقبة التاريخية حيث أثرى التجربة القانونية في تلك العصور الوسلطى مملا
 دفع المشرع الفرنسي القديم على التحملس وأخلذ زملام المبلادرة بتطلبيق
 المسؤولية الجزائية على الشخص المعنلوي حيلث اتحلد المشلرع والقاضلي
 الفرنسي القديم بتنفيذ المسؤولية الجزائية بنلوع مميلز ملن العتملاد فجلرى
 تجريم القرى والمدن وحلتى الجامعلات فكلانت سلوابق تشلريعية وقضلائية
 عمليلة ، أسسلت الخطلى نحلو العلتراف بهلذه المسلؤولية الجزائيلة كحلق
قانوني ثابت و واجب التطبيق في كامل القارة الوربية .
 أما الوجه الشرقي للحقبة التاريخية الغربيلة فكلان الشلرع السللمي
 الذي لم يضع نظرية متخصصة للشخصية المعنوية والذمة الماليللة المسللتقلة
 شلرعية بنلاء بعلض الشلخاص المسلتقلين علن الشلخص ولكنه أشار إلى
 الدمي كمؤسسلات الوقلف والملدارس والشلفاء ، ولكنله للم يتقبلل وقلوع
 ( ملن501المسؤولية الجزائية على تلك المؤسسات وذلك تطبيقا لنص الية )
 سورة المائدة من القرآن الكريم قلال تعلالى } يلا أيهلا اللذين آمنلوا عليكلم
أنفسكم ل يضركم من ضل إذا اهتديتم { .
النتيجة :
 تاريخيا تم تحليل وطلرح المسلؤولية الجزائيلة وإمكانيلة قبولهلا وربلط
 وقوعها على الشركة التجارية كشخص معنوي مستقل صاحب الذمة الماليللة
 المرادفة للفرد الدمي ، ولكنها تواترت ما بين خلطها بالمسؤولية التعويضللية
79
 المدنية والجزائية ، وظهورها بإطار تحليلي فقهي ضمن ملدارس متخصصلة
 عملت إبان العصور الوسطى ، مما شجع بتطبيقها بشكل كامللل دون اعتبللار
 للفرق المادي ما بين طبيعة الشخص النساني والمعنوي المفلترض وملدى
مطابقة ذلك التنفيذ مع التكليف الشرعي للنسان .
الخلصة الثانية :
 أجمللع الفقهللاء أن البحللث العلمللي للمسللؤولية الجزائيللة للشللخص
 المعنوي عبر الحقب التاريخية كان أهم دافع للتطور القانوني لتللك القواعلد
القانونية.
 وظهرت العترافات القانونية التشريعية المباشلرة فلي كلثير ملن دول
  والمنفلذ3991( لسلنة 3العالم ومنها فرنسا بقانونها الجنائي الحديث رقلم )
  اللذي قلاد التحلول إللى تلوجه إعتملاد4991في مطلع شهر آذار ملن سلنة 
 المسللؤولية الجزائيللة ذات النللص التشللريعي المباشللر ، فأصللبح الشللخص
 المعنوي شريكا كام ًل مع الشخص الطبيعي ليتحمل المسؤولية وفقا لحالت
جزائية تم العلم عنها بنصوص المواد الجنائية .
النتيجة :
 تجنب المشرع التجلاري  تعريلف الشلخص المعنلوي ضلمن نصوصله
 القانونية المعالجة لنشاط الشركات التجارية ولكن عمل على إعلن شللروط
 وأنواع تلك الشخصيات ليسهل تبويبها حسب تصنيفها وأداء نشلاطها ونلوعيته
 إن كان تجاريا أو مدنيا ، وعمل على بناء نصوص قانونية لتطبيق المسلؤولية
 الجزائية بأسلوب النصوص الصريحة المباشرة لتكون قاعدة تشريعية جزائية
مطروحة للتطوير وفقا لبحث الفقهاء ومطالب رجال العمال .
الخلصة الثالثة :
89
 ليتمكن المشرع من وضع الشركات التجارية في إطار قلانوني واضلح
 دون أن يتدخل في نشاطها ، فقام بوضع شلروط شلكلية وقانونيلة لمرحللة
 التأسيس والدارة ليتسنى له إدخال ذللك التجملع فلي التصلنيف المناسلب ،
 فوضع رقابة قانونية وإجراءات عقابية خاصة في حال تجلاوز تللك الشلروط
 ومنها إخراج الشركة من إطار المشلروعية وعقلد المسلؤولية الجزائيلة عللى
 نشاطها ، وذلك حسب مرحلة تواجد المخالفة سواء في التأسيس أو العمللل
والنشاط .
 لقد اتسلمت القلوانين التجاريلة الخاصلة والجزائيلة اللتي نظملت تللك
 المراحللل ببعللض التشللدد الشللكلي وخاصللة عنللد جمللع رأسللمال الشللركة
 المساهمة العامة الوليدة حيث ألزمت بعلض اللدول ومنهلا العربيلة أن تلدار
 مرحلة الكتتاب بواسطة مؤسسة مصرفية مختصة أو عن طريق دوائر سوق
 الوراق الماليلة اللوطني ليسلهل متابعلة أي خللل فلي اسلتثمار الملواطن ،
 وألزمت تلك القوانين أيضا المؤسسين بالحتفلاظ بنسلبة خاصلة ملن أسلهم
 التأسيس دون تصرف أو بيع لمدة زمنية معينة لتكون ضلمانة عاملة لحسلن
 أداء المؤسسين فلي اتخلاذ الجلراءات اللزملة لحيلاء الشلركة المسلاهمة
العامة .
 كان هناك اهتمام خاص بطلرح المسلؤولية الجزائيلة عللى مخالفلات
 الداريين الذين انتخبوا أو عينوا لدارة دفة الشركة المساهمة العاملة فكلان
 تفويضهم الداري العام سببا قويا للمشرع العربي و الغربي لتنظيم نصوص
 متخصصة تجاريلا وجزائيلا لتكلون صلمام أملان وحافظلة مميلزة للسلتثمار
 الللوطني ومللدخرات المسللتثمر الصللغير ، فعمللل علللى إلزاميللة تحديللد
 الختصاصات الدارية وحدود التفويض ، وحتى بناء الحتياط المالي وأسلوب
 توزيع الربح السنوي وبناء الموازنة المالية القانونية للشلركة وطلرق الرقابلة
على حسن أدائها .
النتيجة :
99
 يقلع عللى علاتق المشلرع واجلب متابعلة الحركلة المتطلورة لنشلاط
الشركة المساهمة  
 العامة الفاعلة في منطقة إختصاصه ليتمكن من حمايتها وملدها بالنصلوص
 القانونية المتطورة والمتناسبة مع مراحلل نموهلا ونشلاطها ، ليسلعى لسلد
 الثغرات التشريعية و تطويق الجريمة القتصادية قبل استشرائها في أوصللال
 الشركة ، مع الخذ بعين العتبار للرابلط القلانوني الخلاص ملا بيلن الشلركة
كشخص قانوني مستقل والموظف المس ّير صاحب التفويض الداري .
الخلصة الرابعة :
 يمكن أن تنتهي الشركة إختياريا برغبة معلنة مسبقا في نظام الشركة
 سلواء بعنصلر زمنلي أو تحقيلق الهلدف أو بسلبب وقلوع حلادث أدى إللى
 انقسامها والتلوجه بنظلام الشلركة لعلن تصلفيتها الختياريلة ، أملا النتهلاء
 الجباري فهو الذي يقطع شريان الحياة بالشركة المساهمة العامللة ويوقللف
 نشاطها بحكم القانون والذي عقد على نشاطها التجاري أو الملالي أو حلتى
 الداري المسؤولية الجزائية ، ولوقوع الفلس التجاري عللى الشلركة جنائيلا
 يجب أن تنحصر نشاطاتها فلي الطلار التجلاري فقلط وتتمتلع بصلفة التلاجر
 الممارس العمل القتصادي الذي أصابه ظلاهرة التوقلف علن اللدفع اللذي
يعكس الضرر المباشر على الغير وعلى الساحة القتصادية .
 نشطت المواد الجزائية الخاصة والعامة في تفصيل العملال الجرميلة
 التي يمكن أن تكون سببا لوصول الشركة لحالة الخللل الملالي اللذي يظهلر
 الحاجة لشلهر الفلس الجبلاري ، حيلث تجتملع المخالفلات الجزائيلة حلول
 مركز جريملة الفلس الحتيلالي والتقصليري ، واللتي تلؤدي إللى فتلح بلاب
 التحقيق البتلدائي ومباشلرة النيابلة العاملة بلالتحقيق فلي أسلباب الفلس
 والتي يمكنها أن تتقدم بطلب من المحكمة لوضع الشركة المساهمة العاملة
 بكامل موجوداتها وأركانها تحلت الحراسلة القضلائية لحصلر الضلرر وتجميلد
001
 انهمار الخسائر والمحافظة على ما تبقى من أموال سلواء أكلانت منقوللة أو
غير منقولة .
 أما الثر المباشر الذي يمكن أن ينعكس عن إجلراءات النيابلة العاملة
 إثر الفلس الجباري بحلق الملوظفين المفوضلين فيمكلن أن تكلون آثلاره
 جسدية تؤدي لتوقيف الموظلف ومنعله ملن السلفر أو ماليلة بإلقلاء الحجلز
 التحفظي على أرصدته وتجميد التصلرف بهلا لحيلن وقلوع التنفيلذ الجلزائي
 عليها سواء بمصادرة أو بغرامة ، أملا الشخصلية فهلي ترتكلز بلالعلن علن
 إسقاط الحقوق السياسية والمدنية عن المتسلبب بلالفلس الجلزائي ، وإن
 تم إنقاذ الشركة وتمكنت ملن العلودة للحيلاة القتصلادية فيمكلن أن توقلع
 عليها بعض الجزاءات وفقا لطبيعتها كحرمانهلا ملن مزاوللة بعلض العملال
الخاصة أو إيقاع غرامات مالية على ذمتها .
النتيجة :
 يمكن أن تنتهي الشركة بحكم النظام وتنفيذا للقانون الخاص بطريقة
 اختياريلة ، وأخلرى إجباريلة تنفيلذا للقلانون الخلاص والعلام ليشلهر إفلس
 الشركة ، وعلى الدولة بأركانها الثلث التنفيذية والقضائية والتشريعية مواكبللة
 التطور الجنائي لتلحق المجرمين وتبني آلية قانونية سليمة تصللعد بمسللتوى
 القتصاد الوطني وتحافظ عللى الفلرد وحقلوقه . بنلا ًء عللى ملا تقلدم ملن
 خلصلة ونتلائج يمكننلي أن أسلطر التوصليات التاليلة اللتي يمكلن أن تلوجه
للمشرع وللباحث القانوني :
 المسؤولية  الجزائية  لها  قاعدة  تاريخية  كبيرة  ودراسات  فقهية  عالمية( 1
 عديدة ، وعلى المشلرع الفلسلطيني واجلب تفعيلل هلذه القاعلدة الجنائيلة
 لتكون واضحة في الستخدام من قبل سللطات الدوللة الفلسلطينية الفتيلة ،
 وذللك بلدمجها فلي أي نصلوص جزائيلة مسلتقبلية يمكلن أن تطلرح ضلمن
مجموعة قانونية اقتصادية .
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  تفعيل دور مراقلب الشلركات الفلسلطيني وملده بلالطواقم الداريلة(2
 والقانونية وحتى التقنية الحديثلة ليتسلنى لله نقلل عملله ملن مجلال حضلور
 الجتماعات العامة للشركة المساهمة العامة إلى أروقة الشركات وقاعللدتها
 الداريللة ليشللرف بشللكل ميللداني وفعللال علللى النشللاط المللالي والداري
 للشركات المالية وليمارس ومساعديه ما أسلند إليهلم ملن صللحيات بحكلم
القانون .
 تفعيل دور النيابة العامة الفلسطينية وبناء قناة اتصال مختصة ما بين( 3
 دائرة مراقب الشركات والنيابلة المختصلة بالنشلاط التجلاري و اللتي أوصلي
باستحداثها لخراج نوع جديد وفعال من الرقابة القضائية .
 بناء  المحكمة  القتصادية  المتخصصة  أسوة  بالتجربة  المغربية  في( 4
 المحاكم التجارية التي أثبتت نجاحها في السلاحة التجاريلة المغربيلة ، حيلث
 اتسمت تلك المحاكم بالسرعة والتخصلص فلي نظلر الملفلات القتصلادية ،
 ومد المحاكم الفلسطينية بالعداد الكافية من الخبراء والداريين لبناء قاعدة
 عدليه فلسطينية لتكون عنوان من عناوين تشلجيع السلتثمار فلي الراضلي
الفلسطينية .
  استحداث نصوص تشلريعية جنائيلة تلواكب نشلاط الشلركة التجلاري(5
 سواء أثناء التأسيس و العمل على أن تراجع تللك التشلريعات بشلكل دوري
 وتعدل وفقا للتطلور السلريع للمتطلبلات العالميلة وسياسلة السلوق الماليلة
 المفتوحة ، ولتكون قاعدة تشريعية رادعة وليست مرعبة ، ولتسلتخدم فقلط
 بعد سقوط آليات الرقابة سواء من دائرة مراقلب الشلركات أو دائرة الن لائب
العام ولتكون جزء من قانون العقوبات العام .
  تحديد الموقف التشريعي حلول مصلطلح الجريملة القتصلادية اللتي(6
 ظهرت في بعض دول العالم ، ولغاية الن لم يصدر أي قانون يحدد ململلح
 التصدي لهذه الجريمة الخطيرة وكأنها تترك المر لنبض السللاحة القتصللادية
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 الفلسطينية لتحديلد ملمحهلا ، فيكلون التحلرك التشلريعي والقضلائي وفقلا
 لقاعدة رد الفعل ونوصي بتخصيص فصل خاص للجريمة القتصادية ضلمن
مشروع قانون العقوبات العام .
 تحديد  الموقف  التشريعي  حول  جرم  الفلس  الحتيالي  والتقصيري( 7
 سلواء بالكتفلاء بسلن العقلاب أو بنلاء آليلة قانونيلة تلوجب إنقلاذ الشلركة
 المساهمة العامة بطريقة متخصصة تتمشى وسياسة توجيه العقاب للمجرم
 المتسبب بذاك الفلس الجنلائي ونوصلي بتخصليص فصلل خلاص لجريملة
الفلس وإلغاء المواد المنتشرة في قانون التجارة و الشركات .
  بالرغم من علدد السلوابق القضلائية البسليط بخصلوص المسلؤولية(8
 الجزائية لشركة المساهمة العامة ، فإن تفاعل المحاكم الفلسطينية مع هذا
 السلوب العقابي ل يطبق بشكل فاعلل ولعلل السلبب هلو الضلعف العلام
 الذي يعانيه الجهاز القضائي النظامي مؤكدين بأن هلذا اللوهن ليلس ملبررا
 مقبلو ًل لتحويلل نظلر هلذه الملفلات الجزائيلة القتصلادية لطلرف المحلاكم
 السللتثنائية ونوصللي العمللل علللى تفعيللل دور القاضللي النظللامي ودعملله
 بالقدرات الفنية والعلمية ليستطيع تلبية الحاجات القانونية الملحة في تطلبيق
 نظرية التجريم على الشخص المعنوي عموما والشللركة المسللاهمة العاملة
بشكل خاص .
 أخيرا أقتبس التوجه الذي أعلنه عبد ا الثاني مللك المملكلة الردنيلة
-11-4أمام اجتماع رجال العمال المنعقلد بدوللة الملارات العربيلة بتاريلخ 
  بللأن " المسللتقبل بالقتصللاد ل بالسياسللة " ، و أجللزم بللأن تطللبيق0002
 المسؤولية الجزائية يمكن أن تساعد فلي الحفلاظ عللى الهيكلل القتصلادي
 اللوطني وتمنحله التماسلك المطللوب إظهلاره ، ولكلن بإهملال المسلؤولية
 الجزائية وتجنب تفعيل دورها وحتى العزوف عن استخدامها سليحول أدوات
 الحمايلة إللى جرعلات مسلكنة للجريملة القتصلادية والشلركات المسلاهمة
 العامة المحدودة – تحديدا – إلى مراكز وقواعد للجريملة المنظملة . وبلذلك
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 أترك السؤال مفتوحا لصاحب القرار الفلسطيني : ما هي السياسللة الللواجب
إتباعها في مراحل بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية ؟
تم بحمد ا  
الطالب 
401
حافظة ا لوثائق 
501
المراجع ا لتشريعية 
 ،6791-1-5القانون المدني الردني ، الصادر بتاريخ .1
 .5891    عمان ، منشورات نقابة المحامين الردنيين ، الطبعة الثانية ، 
 ، لقانون شركات  المسساهمة و2891( لسنة 69اللئحة التنفيذية رقم ).2
شركات   
 (951       التوصية بالسسهم و الشسركات ذات المسسؤولية المحسدودة رقسم )
،  1891لسنة 
 ( ، الهيئة العامسة لشسؤون541       المنشورة في الوقسائع المصسرية العسدد )
المطابع 
.4991       الميرية، الطبعة الثامنة ، لسنة 
 ،8891( لسنة 744قانون الجراءات الجنائية اليطالي ، رقم ).3
     والمنشسور ضسمن كتساب ، زيسد محمسد إبراهيسم و الصسيفي عبسد الفتساح
مصطفى ، 
     قسانون الجسراءات الجنائيسة اليطسالي الجديسد ، القساهرة ، دار النهضسة
العربية ،
 .0991    دون رقم طبعة ، 
 ،6391( لسنة 3قانون الفلس النتدابي رقم ).4
 ( ، والمعسساد665( للعدد )1    نشر في الوقائع الفلسطينية بالملحق رقم )
نشره في 
     مجموعة القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مسازن ، مهن سا إسسحق و
الدحدوح 
    سليمان ، ج الثالث والعشرون .
 ، 6691( لسنة 21قانون التجارة الردني رقم ).5
( .0191    نشر في الجريدة الرسمية الردنية ،  العدد )
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 ، 9991( لسنة 71قانون التجارة المصري رقم ).6
 ، 9991( لسنة 71   والنشور ضمن التعليق على قانون التجارة رقم )
     إعسداد عبسد الفتساح مسراد ، القساهرة ، دون ناشسر ، دون رقسم طبعسة ،
.9991
 ، 8891( لسنة 441قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم ).7
     المنشور ضمن موسوعة قطاع العمال العام ، إعداد عبد الفتاح مراد ،
القاهرة ،  
    دون ناشر ، دون تاريخ ، دون رقم طبعة .
 ، 7991( لسنة 22قانون الشركات الردني رقم ).8
( .4024    نشر في الجريدة الرسمية الردنية ، رقم )
 ، 4691( لسنة 21قانون الشركات الردني رقم ).9
(7571    نشر في الجريدة الرسمية الردنية رقم )
، 1891( لسنة 951قانون الشركات المصري المعدل ، رقم ).01
 ( ، الهيئة العامة لشسؤون المطسسابع04    نشر في الوقائع المصرية العدد )
الميرية ، 
.4991   الطبعة الحادية عشر ، لسنة 
، 0691( لسنة 61قانون العقوبات الردني رقم ).11
( . 7841    نشر في الجريدة الرسمية الردنية رقم )
 ، 7391( لسنة 85قانون العقوبات المصري رقم ).21
  ، إعداد شريف طه ، القاهرة ، دار الكتاب0002    النسخة المعدلة لسنة 
الذهبي .
 النتدابي ، 6391 ( لسنة  47قانون العقوبات رقم ).31
381
( 256( من العدد )1    نشر في الوقائع الفلسطينية في الملحق رقم )
     والمعاد نشسره فسي مجموعسة القسوانين الفلسسطينية ، إعسداد سيسسالم
مازن ، مهنا 
    إسحق و الدحدوح سليمان ، العدد الثاني عشر . 
 ، 5791( لسنة 26قانون الكسب غير المشروع المصري  رقم ).41
  ، والمعساد نشسرة5791 ( لسسنة 13    نشر في الوقائع المصسرية العسدد )
ضمن كتاب  
     الخلفى إسسماعيل ، شسرح قسانون الكسسب غيسر المشسروع ، القساهرة ،
مكتبة كوميت ، 
 .7991    دون رقم طبعة ، 
  بشسأن قمسع التسدليس والغسش التجساري6691( لسنة 11قانون رقم ).51
النتدابي ،
   ،6691-8-01    نشسر فسي الوقسائع الفلسسطينية العسدد الخساص بتاريسخ 
والمعاد نشره 
     في مجموعة القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مازن ، مهنا إسسحق
و الدحدوح 
    سليمان ، ج الخامس عشر .
 ( لسسنة2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارة الفلسسطيني رقسم ).61
 ،  1002
( .83   المنشور في الوقائع العدد )
 ،9291( لسنة 81قانون شامل لحكام الشركات النتدابي رقم ).71
 ،9291-9-42    نشر في مجموعة ، قوانين فلسطين )درايتون( بتاريخ 
     وأعيد نشره في مجموعة القوانين الفلسطينية ،إعداد سيسالم مسسازن ،
مهنا إسحق 
    و الدحدوح سليمان ،  ج الحادي والثلثون .
481
، 1002( لسنة 3قانون الجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ).81
( .83    نشر في الوقائع الفلسطينية بالعدد )
 ، 1002( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني رقم ).91
( .83    نشر في الوقائع الفلسطينية بالعدد )
  هسس ، مجموعسة عسارف3921مجلة الحكام العدلية العثمانيسة ، لسسنة .02
ورمضان .
 ،4491نظام الدفاع ) منع الستغلل( النتدابي لسنة .12
 (س  ،9531( مسن العسدد )2    نشر في الوقائع الفلسطينية بسالملحق رقسم )
والمعاد نشره 
     في مجموعة القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مازن ، مهنا إسسحق
و الدحدوح 
    سليمان ، ج الخامس عشر .
،5691( لسنة 31نظام الشركات الردني رقم ).22
( .8281    نشر في الجريدة الرسمية الردنية رقم )
( بخصوص ودائع شركات التأمين النتدابي 5491مرسوم رقم ).32
     مجموعة  القوانين الفلسطينية ، إعداد سيسالم مازن ، مهنسسا إسسسحق و
الدحدوح  
    سليمان ، ج الحادي والثلثون .
 ( لسسنة7قرار وزير شؤون الستثمار والتعاون الدولي المصسري رقسم ).42
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     بخصسوص نمساذج العقسود والنظمسة الساسسية للشسركات المسساهمة
وشركات 
581
    التوصية   بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ،
 ( لسسنة331    الصادر بنا ًء على قرار رئيسس الجمهوريسة المصسرية رقسم )
 ، 2891
  ، الهيئة2891-4-1( بتاريسخ 31    المنشور في الوقائع المصسرية بالعسدد )
العامة 
.4991    لشؤون المطابع الميرية ، الطبعة السادسة ، لسنة 
 مشسروع قسانون العقوبسات الفلسسطيني ، القسراءة الولسى ، المجلسس.52
التشريعي 
       الفلسطيني .
 مشروع قانون التجارة الفلسطيني ، مسودة وزارة العدل الفلسطينية ..62
.72
681
المراجع الفقهية 
المراجع القانونية ا لتجارية      :أ( 
المين سمير ، الجديد في الفلس ،.1
 .0002    القاهرة ، دون ناشر ، الطبعة الرابعة ، 
البكري محمد عزمي ، الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء ،.2
.7991    القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع ، الطبعة الولى ، 
الحكيم جاك يوسف ، الحقوق التجارية ، ج الول ،.3
 .8991، دون رقم طبعة     دمشق ، منشورات جامعه دمشق  ، 
الشواربي عبد الحميد ، موسوعة الشركات التجارية ،.4
 .1991، دون رقم طبعة     السكندرية ، منشأة المعارف ،  
العبيدي عباس مرزوق فليح ، الكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ،.5
.8991، دون رقم طبعة     عمان ، دار الثقافة للنشر ، 
 العطير عبد القادر حسجين ، الوسجيط فجي شجرح القجانون التججاري ، الججزء.6
الول ،
 .9991،دون رقم طبعة     عمان ، دار الثقافة للنشر، 
العكيلي عزيز ، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية ،.7
.8991    عمان ، دار الثقافة للنشر ، دون رقم طبعة ، 
القليوبي سميحة ، الشركات التجارية ، ج الثاني ،.8
 .3991    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، 
 النسور عصام صالح ، مسؤولية الشركة المساهمة العامة عن أعمال لجنججة.9
المؤسسين ،  
 .6991، دون رقم طبعة     عمان ، منشورات المعهد القضائي الردني ، 
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بريري محمود مختار أحمد ، الشخصية المعنوية للشركة التجارية ،.01
.5891    القاهرة ، دار الفكر العربي ، دون رقم طبعة  ، 
حداد يحيى ومقدادي يونس وآخرون ، مؤسسات العمال.11
    ) الوظائف والشكال القانونية ( ،
 .6991    عمان ، دار زهران للنشر والتوزيع ، الطبعة الولى ، 
 دغمجش جمجال و مصجطفى طجارق ربحجي ، عمليجات البنجوك فجي قجرارات.21
محكمه التميز 
 ،3991 وحتى بداية سنة 2591    من سنة 
.3991    عمان ، دون ناشر ، الطبعة الولى  ، 
سامي فوزي محمد ، شرح القانون التجاري ، ج الرابع ، .31
     عمان وبيروت ، مكتبة دار الثقافة للنشر ودار مكتبة التربية ، الطبعة الولى ،
.7991
سعودي محمد توفيق ، تغير الشكل القانوني للشركات ، .41
 .8891    القاهرة ، سجل العرب ، الطبعة الولى  ، 
شخانبه عبد علي ، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية ،.51
.2991، دون رقم طبعة     عمان ، أولد عتمان لطباعة الوفست ، 
 شفيق محسن ، اتفاقية المم المتحدة  بشأن البيع الدولي للبضائع.61
    )دراسة في قانون التجارة الدولي( ،
.7891، دون رقم طبعة     القاهرة  ، دار النهضة العربية ، 
شمس الدين عفيف ، الشركة المحدودة المسؤولية ،.71
 .2991،  دون رقم طبعة     بيروت ، دون ناشر ، 
طه مصطفى كمال ، القانون التجاري  الوراق التجارية والفلس ،.81
561
.8891    بيروت ، الدار الجامعية ، 
 طه مصطفى كمال ، القانون التجاري مقدمجة العمجال التجاريجة و التججار ،.91
الشركات ، 
    الملكية التجارية والصناعية ،
.8891    بيروت ، الدار الجامعية ، دون رقم طبعة  ، 
عبد الحميد عاشور عبد الجواد ، المركز القانوني للمدير ،.02
 .5991، دون رقم طبعة      القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
عبد القادر عزت ، الشركات التجارية ،.12
.9991، دون رقم طبعة     القاهرة ، النسر الذهبي للطباعة والنشر ، 
 عبد القادر ناريمان ، الحكام العامجة للشجركة ذات المسجؤولية المحجدودة و.22
شركة 
    الشخص الواحد ،
 .2991    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 
عوض علي جمال الدين ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،.32
 .1891، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
فهمي محمود ، الوضع التشريعي وتشجيع الستثمار في مصر ، .42
.3991، دون رقم طبعة     القاهرة ، رسائل النداء الجديد ، 
فودة عبد الحكم ، شركات الشخاص ،.52
 ، دون تاريخ .دون رقم طبعة    السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 
فودة عبد الحكم ، شركات الشخاص ،.62
 .9991    السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الثانية ، 
661
 فودة عبجد الحكجم ، شجركات المجوال والعقجود التجاريجة فجي ضجوء قضجاء.72
النقض ، 
 .5991    السكندرية ، دار الفكر الجامعي ، دون رقم طبعة  ، 
كوماني لطيف جبر ، الوجيز في شرح قانون الشركات الردني ،.82
، دون تاريخ .دون رقم طبعة     عمان ، دار البجدية للنشر ، 
 ،9991( لسنة 71مراد عبد الفتاح ، التعليق على قانون التجارة رقم ).92
 .9991، دون رقم طبعة     القاهرة ، دون ناشر ، 
موافي يحيى أحمد ، الشخص المعنوي ومسؤلياته قانونا ،.03
 .7891،دون رقم طبعة     السكندرية ، منشأة المعارف ، 
ناصيف إلياس ، الكامل في قانون التجاري ، الفلس ، ج الرابع  ،.13
    بيروت و باريس ، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات ،
.6891    الطبعة الولى ، 
ناصيف إلياس ، الكامل في قانون التجارة ، الشركات التجارية ، ج الثاني ، .23
    بيروت وباريس ، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ،
.2991       دون رقم طبعة ، 
ناصيف إلياس ، الكامل في قانون التجارة ، المؤسسة التجارية ، ج الول ،.33
    بيروت و باريس ، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ،
.5891    دون رقم طبعة ،  
ب المراجع الفقهية الجزائية(     :
 فودة عبد الحكم ، إمتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض.43
،
.7991       السكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، دون رقم طبعة  ، 
761
 طنطاوي إبراهيم حامجد ، ججرائم العتجداء علجى الوظيفجة والمجال العجام –.53
الرشوة والتر ّبح،   
 .0002    القاهرة ، المكتبة القانونية ، الطبعة الولى ، 
 الذيباني عبد المجيد عبجد الحميجد ، التشجريع الجنجائي السجلمي المقجارن ،.63
بنغازي ، الدار   
.6991    الجماهيرية ، دون رقم طبعة  ، 
 محمجود سجليمان موسجى ، المسجؤولية الجزائيجة للشجخص المعنجوي فجي.73
القانونين الليبي 
     والجنبي ،مصراته ، الجماهيرية الليبيجة ، الجدار الجماهيريجة للنشجر والتوزيجع
والعلن ، 
 .5891   الطبعة الولى ،  
محمد السيد خلف ، قضاء المحاكم الجزائية والبتدائية ،.83
 .4991    القاهرة ، دون ناشر ، الطبعة الثانية ، 
 غنام غنام محمد ، المسجؤولية الجنائيجة للتجاجر ومجدير الشجركة عجن ججرائم.93
الفلس ، 
 .3991، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
 سججالم عمججر ، المسججؤولية الجنائيججة  للشججخاص المعنويججة وفقججا لقججانون.04
العقوبات 
    الفرنسي الجديد ،
 .5991    القاهرة ،  دار النهضة العربية ، الطبعة الولى  ، 
عوده عبد القادر ، التشريع الجنائي السلمي  ، ج الول ، .14
    بيروت ، مؤسسة الرسالة ، دون رقم طبعة ، دون تاريخ .
الدناصوري عزالدين والشواربي عبد الحميد ، المسؤولية الجنائية ،.24
 .4991، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار الكتب القانونية ، 
861
الصغير جميل عبد الباقي ، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ،.34
 .2991    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الولى ، 
الطويل نائل عبد الرحمن صالح و رباح ناجح داود ،العمال المصرفية.44
    والجرائم الواقعة عليها ، ج الول ،
 .0002    عمان ، دار وائل ، الطبعة الولى ،  
الخلفى إسماعيل ، شرح قانون الكسب غير المشروع ،.54
.7991، دون رقم طبعة     القاهرة ، مكتبة كوميت ، 
 الكيلني فجاروق ، محاضجرات فجي قجانون أصجول المحاكمجات الجزائيجة ، ج.64
الثاني ، 
.5991    بيروت ، دار المروج ، الطبعة الثالثة ،
العمروسي أنور ، الدعاوى التحفظية تشريعا ، وفقها وقضا ًء ،.74
 .9991، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع ، 
المبيض أحمد ، النيابة العامة والمتخصصة والستثنائية في فلسطين ، .84
 .5991    غزة ، مكتبة اليازجي ، الطبعة الولى ، 
 حجازي عبد الفتاح بيومي ، سلطة النيابة العامجة فجي حفجظ والمجر بجأن ل.94
وجه لقامة 
    الدعوى الجنائية ،
.3991    القاهرة ، دون ناشر ، الطبعة الولى ، 
حسني محمود نجيب ، النظرية العامة للقصد الجنائي ،.05
 .9591 ، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
حسني محمود نجيب ، شرح قانون الجراءات الجنائية ، .15
 .8891    القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 
حسني محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،.25
.2991، دون رقم طبعة     القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
961
رباح غسان ، قانون العقوبات القتصادي ، .35
.0991    بيروت ، منشورات بحسون الثقافية ، الطبعة الولى ، 
 زيد محمد إبراهيجم  و الصجيفي عبجد الفتجاح مصجطفى ، قجانون الججراءات.45
الجنائية 
    اليطالي الجديد ،
 .0991    القاهرة ، دار النهضة العربية ، دون رقم طبعة ، 
صالح إبراهيم علي ، المسؤولية الجنائية للشخاص المعنوية ،.55
 .0791    القاهرة ، دار المعارف ، دون رقم طبعة  ، 
صالح نائل عبد الرحمن ، الختلس ،.65
.2991    عمان ، دار الفكر ، الطبعة الولى ، 
صالح نائل عبد الرحمن ، الجرائم القتصادية في التشريع الردني ،.75
 .0991، دون رقم طبعة     عمان ،  دار الفكر للنشر ، 
صالح نائل عبد الرحمن ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،.85
.9891، دون رقم طبعة     عمان ، دار الفكر ، 
صالح نائل عبد الرحمن ، تاريخ إصدار الشيك ، دار الثقافة للنشر ،.95
 .3991     عمان ، دار الثقافة للنشر ، 
عبد الملك جندي ، الموسوعة الجنائية ، ج الثاني  ،.06
.1391    بيروت ، دار العلم للجميع ، الطبعة الثانية ، 
ج المراجع الفقية القانونية العامة  (      :
العلق بشير ، أسس الدارة الحديثة  نظريات ومفاهيم ،.16
 .8991    عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر ، الطبعة الولى ، 
 السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المجدني الجديجد  نظريجة.26
اللتزام بوجه   
071
    عام  مصادر اللتزام ، ج الول ،
.2591، دون رقم طبعة         بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 
الزحيلي وهبة ، الوصايا والوقف ،.36
 .7891    دمشق ، دار الفكر ، الطبعة الولى ، 
أبو طالب صوفي حسن ، الوجيز في القانون الروماني ،.46
.5691    القاهرة  ، دار النهضة العربية ، دون رقم طبعة  ،  
سلطان أنور ، مصادر اللتزام في القانون المدني الردني ،.56
.7891    عمان ، منشورات الجامعة الردنية – الطبعة الولى ، 
فودة عبد الحكم ، البطلن في القانون المدني والقوانين الخاصة ،.66
 .9991    القاهرة ، دار الفكر والقانون ، الطبعة الثانية ، 
 سوار محمد وحيد الدين ، شرح القانون المدني النظرية العامة لللججتزام ، ج.76
الثاني ،   
. 1991    دمشق ، مطبعة الروضة ، الطبعة السادسة ، 
سابق السيد ، فقه ال ُسنة ، المجلد الثاني ،.86
 .7791    بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الثالثة ، 
المبيض  أحمد ، تشريعات القضاء في دولة فلسطين ،.96
 .2991    فلسطين ، دون ناشر ، الطبعة الولى ، 
 النظججام القضججائي المججدني فججي الضججفة الغربيججة وقطججاع غججزة : الحاضججر.07
والمستقبل ، إعداد 
    اللجنة الدولية للحقوقيين – مركز الستقلل القضاة والمحامين ، 
 .4991    جنيف ، منشورات الجنة الدولية للحقوقي ، دون رقم طبعة ، 
روبرت أ.كارب و رونالد ستيدهام ، الجراءات القضائية في أمريكا ،.17
171
    ترجمه عل أبو زيد ،
     القجاهرة ، الجمعيجة المصجرية لنشجر المعرفجة و الثقافجة العالميجة ، الطبعجة
النجليزية الثانية، 
  .7991    الطبعة العربية الولى ، 
شلتوت محمود ، الفتاوى ،.27
 .5791    القاهرة ، دار الشروق ، الطبعة الثامنة ، 
عبد الهادي أبو سريع محمد ، الربا والقرض في الفقه السلمي ،.37
.5891    القاهرة ، دار العتصام ، دون رقم طبعة  ، 
 التميمي تيسير ، النظام المصرفي في إسرائيل ، القدس ، مطبعجة الرسجالة.47
المقدسية ، 
 .1002    الطبعة الولى ، 
الجزائري أبو بكر جابر ، منهاج المسلم ،.57
.6791    القاهرة ، دار الفكر ، الطبعة الثامنة ، 
الدناصوري عز الدين و الشواربي عبد الحميد ، المسؤولية المدنية ،.67
 .0002    السكندرية ، الفنية للنشر ، الطبعة السابعة ، 
شحاده رجا ، قانون المحتل إسرائيل والضفة الغربية ،.77
.0991    بيروت ، مؤسسة الدراسة الفسلطينية ، الطبعة الولى ، 
271
د الرسائل القانونية(    :
 تيبججار محمججد عمججار ، نظريججة الحقججوق الساسججية للمسججاهم فججي الشججركة.87
المساهمة دراسة   
    مقارنة ، ج الول و الثاني ،
    أطروحة دكتوراه ، 
 . 8991، دون رقم طبعة     القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 
 هند حسن محمد ، مدى مسؤولية الشركة الم عن ديجون شجركاتها الوليجدة.97
في مجموعة 
    الشركات مع إشارة خاصة للشركات متعددة القوميات ،
    أطروحة دكتوراه ،
.7991، دون رقم طبعة        القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 
 الشربيني غادة موسى عماد الدين ، المسؤولية الجنائية عن العمال البنكية.08
،
    أطروحة دكتوراه ،
.8991، دون رقم طبعة         القاهرة ، منشورات جامعة عين شمس ، 
بو جادي عمر ، مسؤولية مجلس الدارة في المؤسسة العامة ،.18
    أطروحة ماجستير ،
    الجزائر ، منشورات معهد العلوم القانونية والدارية في جامعة الجزائر ،
.6891، دون رقم طبعة     
بدير عل نصوح ، المسؤولية الجزائية في المؤسسات القتصادية ، .28
    أطروحة ماجستير ،
 .7891       عمان  ، منشورات الجامعة الردنية ، دون رقم طبعة  ، 
 علي باسل عبد اللطيف محمد  ، المسجؤولية الجنائيجة للشجخاص المعنويجة.38
دراسة مقارنة 
    أطروحة ماجستير ،
371
 .8791    بغداد ، منشورات جامعة بغداد ، دون رقم طبعة ،  
 غطاشة أحمد عبد الطيف أحمد ، الشخصية العتباريجة للشجركة المسجاهمة.48
العامة في 
    القانون الردني و المقارن 
    أطروحة ماجستير ،
 .6991    عمان ، منشورات الجامعة الردنية ، دون رقم طبعة ، 
  :القانونيةهج المنشورات(  
 عبد الكبير زروال ، مدير المعهد الوطني للدراسجات القضجائية فجي المملكجة.58
المغربية ، 
    محاضرة مطبوعة ، تجربة المحاكم التجارية بالمغرب ،
 .0002 - حزيران –61/ 41    المؤتمر الثالث لقضاة فلسطين ، نابلس ، 
 كايد عزيز ، تقرير حول تداخل الصلحيات في مؤسسجات السجلطة الوطنيجة.68
الفلسطينية ،
     رام ا ، سلسلة التقارير القانونيجة ، منشجورات الهيئة الفلسجطينية المسجتقلة
لحقوق 
 .9991    المواطن ، دون رقم طبعة  ، حزيران – 
محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية الفلسطينية وحكم القانون ،.78
     القدس ، دراسة صادرة عن الجمعيجة الفلسجطينية لحمايجة حقجوق النسجان
والبيئة 
.9991، دون رقم طبعة     ) القانون ( ، 
منشورات الدائرة العلمية للمجلس التشريعي الفلسطيني ،
    رام ا ، غزة – فلسطين .
471
 الخزاعلججه سججالم ، ورقججة العمججل المنشججورة عججن المججؤتمر الثججالث لقضججاة.88
فلسطين ، مراقب 
    الشركات في المملكة الردنية الهاشمية المؤتمر الثالث لقضاة فلسطين ،
 .0002 حزيران – 61/41    نابلس ، 
 الخواجا حمدي والمنسي كامل ، الحقجوق القتصجادية فجي الضجفة الغربيجة.98
وقطاع غزة ، 
     رام ا ، سلسلة دراسات الحقجوق القتصجادية والجتماعيجة والثقافيجة فجي
فلسطيني ، 
 1002    مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، الدراسة الولى ، كانون ثاني – 
.
 الزعبي هيثجم ، ورقجة قانونيجة ) قجراءة فجي الوضجع القجانوني للبنجوك فجي.09
فلسطين ( ، 
     بيرزيجت  قجدمت ضجمن مجادة تشجريعات البنجوك ، معهجد الحقجوق - جامعجة
بيرزيت ،
    دون رقم طبعة  ، دون تاريخ .
و السوابق القضائية(    : 
المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الجزائية ، .19
    عمان ، منشورات نقابة المحامين الردنيين .
فتحية ، موسوعة قضاء النقض في المنازعات التجارية والبحرية والضرائب ، قره .29
.8891    السكندرية ، منشأة المعارف ، دون رقم طبعة  ، 
ز منشورات صحفية(    : 
 tenretnI شبكة المعلومات 
 الصفحة القتصادية صحيفة القدس ،
صحيفة يومية ، القدس – فلسطين .   
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International  and  local  commercial  activity  and  joint  stock  companies 
have drawn the attention of all sectors of society. The huge amount of capital 
invested in economy compelled legislators to establish a set of laws that regulates 
capital movement and ensures its protection. And legal experts became active in 
analyzing such set of rules and regulations. This study aims at presenting the 
legal actions against a public limited Company , which had breached the law and 
whose  person  in  charge  had  accepted  the  legal  liability  of  the  capital  while 
keeping the legal status of the corporation intact. Furthermore, the study aims at 
showing how effective is the rebuttal so as to prevent fast illegal profit, which 
destroys the economic systems of a state such as the case of the Jordanian Petra 
Bank and the enormous impacts the collapse of the company inflected on the 
Jordanian economy. A similar case is found in the Palestinian Cement Company 
whose economic impacts still burden the shareholders in particular with many 
losses as well as the Palestinian national economy. 
Many called for creating a new world order in the final decade of the 
second millennium to replace the ancient blocks, which were worn out by age 
and the cold war. The European Union emerged in the aftermath of the collapse 
of the former Soviet Union and vigorously sought to obtain total political and 
economic integration. Arab states especially Middle Eastern countries rushed to 
the Madrid Peace Conference in the aftermath of the declaration of the Peace 
Process so as to draw the lines of the principles of the Palestinian, Jordanian, 
Lebanese , and Syrian Peace Process.
Henceforth  ,  the  Middle  East  drew  the  attention  of  the  whole  world, 
which began analyzing its political and economic status in order to determine 
future mechanism of dealing with the parties of the Arab-Israeli conflict.  The 
world’s  historic  military  rhetoric  used  formerly  to  address  the  Middle  East 
changed to political and economic discourse. Furthermore, the world’s leading 
countries activated the financing institutions such as the World Bank and the 
United Nations’ economic relief agencies.
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When the economic institutions established a presence in Palestine and 
initiated  a  dynamic  building  of  the  basic  infrastructure,  which  was  largely 
neglected by the Israeli  Civil  Administration, the economic focus targeted the 
areas under the rule of the Palestinian National Authority. The focus aimed at 
creating a free economic base in return for taking part in building the shattered 
Palestinian network of services. Arab and foreign investors from all parts of the 
world sought a place in the newly born market of Palestine. Consequently, large 
companies  emerged  in  1994  and  received  local  support  as  people,  seeking 
financial profit, started buying their shares. The Palestinian National Authority 
also  encouraged  the  emerging  corporations  by  providing  them  with  special 
incentives so as to keep their economic basis in the areas under its rule.
The number of local and foreign public limited companies multiplied and 
the  public  hurried  to  buy  their  shares  at  the  Palestinian  Stock  Exchange  in 
Nablus. The Palestinian Legislative Council ratified the Palestinian Investment 
Incentive Law number (1) of 1998 in order to encourage local and international 
investment  in  the  Palestinian  market  and  to  provide  investors  with  various 
facilities and tax incentives.
By  the  end  of  the  interim  period  public  limited  companies  showed 
competence in managing some Palestinian service facilities and reported profits. 
Some  corporations  even  increased  their  capital  and  emitted  new  shares  for 
underwriting at the Palestinian Financial Market to accommodate the economic 
growth and the entrepreneurs in the speculation market. This positively affected 
the spirit of the economy of the newly born state. However, in few years, some of 
the corporations in Palestine encountered sever legal  cases that shocked their 
very  existence  and  sent  the  value  of  their  shares  tumbling  down,  such  as 
insurance  companies  and  even  the  internationally  supported  banks.  Their 
budgets and expenditure records showed several violations of the law such as the 
case of Palestine International Bank and the major insurance companies, which I 
will discuss hereinafter.
Henceforth, the significance of this study, which deals with the penal laws 
of  the  Companies’  Law  embodied  in  the  Penal  Code,  which  regulates  the 
function of the public limited companies in the West Bank and Gaza Strip, takes 
its place. 
I  will  seek  to  show  some penal  texts  drawn from the  laws  regulating 
companies  function  and  their  doctrinal  extent  ,  and  establish  a  comparison 
between the inherent legal texts of the penal liability according to the Penal Code 
of the British Mandate in Palestine and the Jordanian Rule as well as the Arab 
legal doctrine showing their points of strength and weakness . I will also seek to 
focus on the extent of their correspondence to the calls made by the Third World 
leaders at international conferences including the latest, which was held in Cuba 
in April 2000 and witnessed the participation of Palestine and its ratification of 
the Unified Economic Proclamation of the participating states.
I will also analyze the legal status of the penal liability and fortify it with 
prominent comparative doctrinal studies in the Arab legal field. The analysis will 
2
initially be based on the Egyptian, Lebanese, and Jordanian doctrines showing 
the corresponding Palestinian legal points in order to bridge the doctrinal gap in 
the Palestinian library of law. 
I  have  presented  the  fieldwork  concerning  data  collection  in  order  to 
show the integration of the legislative and doctrinal parts. I have also relied on 
personal interviews and notes limited to the legal and economic circle. I will use 
public limited companies , which had violated the law, as analytical samples for 
this study. Accordingly, the study will present different legislative, doctrinal, and 
practical dimensions. 
The  previous  studies  on  penal  liability  based  on  companies’  activities, 
their  articles  of  incorporation,  and  companies’  termination  were  scarce  in 
Palestine.  And they  prolonged  focus  on  civic  liability  in  Egypt,  Jordan,  and 
Syria. However, penal liability did not achieve the appropriate attention despite 
discussing it in analytical studies and penal doctrinal references.
The motive for choosing public limited companies  as samples for analysis 
and research in this thesis stems from the fact that such corporations will be the 
cornerstones of the independent state. Evidently, the best example to describe the 
economic  worth  of  public  limited  companies  is  that  eighty  active  banks  and 
economic institutions preceded the creation of Israel during the British Mandate 
in Palestine. The Jewish Colonial Trust ran them and they constituted a strong 
economic  foundation  for  the  creation  of  the  State  of  Israel  and  became  a 
strategic  financial  base  competing  with  the  large  Arab  and  international 
economic establishments.
I  have divided the study into four parts;  the First  Part deals with the 
initiation of the penal liability throughout the main period of the conventional 
and written legal doctrine,  which preceded the modern legal approaches. The 
Second Part contains an analysis of the status of the economic establishment and 
concepts of the comparative doctrine and the extent of the connection between 
the penal liability and the public limited corporations. The Third Part describes 
the dimensions of the penal liability in the stages of establishment and private 
management of the public  limited companies as well  as the stages,  which the 
corporations pass through from creation to actual functioning. The Fourth Part 
of the thesis focuses on the penal liability at the termination of the companies 
and the legal phases of such stage. I have used the Chicago University’s research 
approach in presenting the dimensions, which has been used as a curricular base 
at the faculty of higher studies at Bir Zeit University.
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